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 شكر والتقدير
 إلى مشرفتي الكريمة:  أتقدم بخالص الشكر والعرفان 

 خديجة التي أشرفت على إعداد وإتمام غازي الدكتورة   

   هنيئا، فهذه الرسالة بفضل توجيهاتها ونصائحها القيمة

 لمن تتلمذ على يديك وعرفك بجوهرك فنعم المعلمة أنت. 

 بجزيل الشكر إلى أعضاءكما يشرفني أن أتقدم 

 . لجنة المناقشة التي قبلت مناقشة هذا العمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 إهداء 
 المذكرة:أهدى هذه 

على التي حملتني وهن على وهن وإلى   ب،الحنان الذي لا ينض نبعإلى 
إلى أمي الغالية   أجلي، ، وقامت منالتي سهرت الليالي ليطيب نومي

 حفظها الله وأطال في عمرها، إليك أهدى ثمرة جهدي. 

إلى من علمني وأكسبني شخصية فذة ولم يبخل علي بنصائحه وإرشاداته  
 إلى أبي حفظه الله وأطال في عمره 

 إلى سندي في الحياة أخواتي وأخي 

والفرح الذي سهر وبذل جهداً في سبيل وصولي إلى  إلى مصدر البسمة  
 هنا

 
 



1 
 

 قائمة المختصرات: 

 _ باللغة العربية 1

 = الجريدة الرسمية عدد  ع  ر،ج، _ 1

   رقم الطبعة ط = دون   ،د _2

 _ ه = هجري 3

 الأجنبية _ باللغة 2

 ( DNS_ نظام أسماء النطاقات)  (1
 ( TCP/IP_ شبكة البروتوكول) (2
3) _ Business To Business  =B2B 
4)  _Business To Consumer  =B2C 
5)  _ICANN منظمة آيكان متعلقة بالأرقام والأسماء المُخصصة = 
6)  _OMPI )المنظمة العالمية للملكية الفكرية )باللغة الفرنسية = 
 A.A.A_ التحكيم الأمريكية =   (7
8)  _WIPO   )المنظمة العالمية للملكية الفكرية )باللغة الإنجليزية = 
9)  _CCI غرفة التجارة الدولية = 

10)  _p  =page 
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 مقدمة: 

التجارة محور  منذ بداية الحضارة الإنسانية و  كبيراً لدورها   هتمام ا حتى يومنا هذا ظلت 
التجارة في الحفاظ  استمرت ، ورغم التغيرات التي شهدها الزمن والدولالحيوي في حياة الأفراد 

على أهميتها سواء قبل ظهور الصناعة أو بعدها، توسع النشاط التجاري لشمل معاملات دولية  
والخدمات  ، بما في ذلك تبادل السلع  الأهدافتحقيق هذه    وسائل معقدة، مما أدى إلى تنوع  

والاستثمارات وتبادل المعلومات، ساهم التقديم الهائل في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في  
 تسهيل هذه المعلومات وتفعيل التبادل التجاري الدولي. 

في ظل هذا التطور ظهرت تحديات قانونية جديدة تتطلب تعديل النصوص القانونية أو  
الهدف   العقود هو  تنفيذ  الإلكتروني، ولأن  التعاقد  تتناسب مع طبيعة  إنشاء نصوص جديدة 

مثل    الرئيسي الأساسية  العقد  عناصر  حول  نزاعات  حدوث  فإن  الإلكتروني،  التعاقد  من 
خصائص السلعة أو طرق الدفع يتطلب حلولًا فعالة، رغم كفاءة القضاء التقليدي إلا أنه قد لا  
يكون مناسباً دائماً للبيئة الإلكترونية، مما دفع بالفكر القانوني إلى تطوير آليات بديلة لتسوية  

 .النزاعات

الناشئة  وفعالة للنزاعاتمن أبرز هذه آليات التحكيم الإلكتروني الذي يوفر حلولًا سريعة 
الافتراضية، البيئة  التجارية اعتم  في  النزاعات  لتسوية  الأسلوب  دت عدة منظمات دولية هذا 

للتجارة   والاحتياجات المتغيرةالتكيف المستمر مع التقدم التكنولوجي    سمما يعك   وسرعة،بفعالية  
 . العالمية

ن هذا النوع من التحكيم لا يقتصر على تسوية النزاعات بسرعة فقط، بل يسهم  غير أ 
التحكيم   من  نوع  هذا  فيبرز  آمنة،  بيئة رقمية  في  العدالة  وتحقيق  التكاليف  تقليل  في  أيضاً 

الإلكترونية وتشجيع المزيد من الشركات والأفراد على    ت كوسيلة مبتكرة تعزز الثقة في المعاملا
 أهميته   وازدادتالانخراط في التجارة الرقمية بشكل آمن وموثوق، فقط برز هذا النوع 

الصحي مما أصبح   الحجر  العالم  الذي فرض على جميع  " كورونا"  العالمية  خلال الأزمة 
 . منازعاتهمالأفراد يتعاملون بشكل كبير بالتجارة إلكترونية والتحكيم الإلكتروني في حل 
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 :أسباب إختيار الموضوع_ 1

 : ي هذا الموضوع إلى أسباب شخصية وأخرى موضوعية كالآت  تعود أسباب إختيار

 : شخصية ب: أسبا1

 والقانون.  بالتكنولوجيا  قما يتعل_ التمتع بالشغف بكل  أ

التي يفرضها العالم   ةقانوني   ومعالجة تحدياتالمجال    اتطوير هذالرغبة في المساهمة في  ب_  
 . الرقمي الحديث

الميول الساحة    عالمواضي التحكيم وكل مستجداته كونه من    إلى مواضيع   ج_  الحديثة على 
 .التي تستحق الدراسة الدولية

كونه موضوع يدخل ضمن إختصاص على أساس أن التجارة الدولية والإلكترونية يدخل  د_  
 . ضمن أهم مواضيع قانون أعمال 

 : : أسباب موضوعية2

 . التحكيم الإلكتروني أداة حيوية في حل المواضيعأ_ التطور التكنولوجي السريع حيث أصبح 

 . " أبرزت الحاجة إلى حلول قانونية عن بعد19-ب_ الاستجابة للجائحة العالمية " كوفيد

ج_ كون أن التحكيم الإلكتروني ينزع الإختصاص من القضاء العادي في ظل وجود إتفاق  
 . التحكيم

 : أهمية الموضوع _2

يعتبر التحكيم لإلكتروني من مواضيع الهامة الذي يفرضها الواقع والمستقبل وله أهمية بالغة  
 من الناحية العلمية والعملية: 

شكل    الإلكترونية في أ_ أهمية العملية: تتمحور في أن التعامل من خلال شبكة الاتصالات  
  والاقتصادية الكبيرة، نظراً للقيمة المادية  والأفرادالعقود الدولية أصبح ضرورة حتمية على الدول  
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عن تقليل الحاجة إلى الانتقال    والوقت الناتجالتي يحققها، فضلًا عن التوفير الكبير في الجهد  
بين  يفرض    والسفر  الرقمي  التحول  هذا  أساليبالبلدان،  مع    تبني  تتماشى  حديثة  قانونية 
 عبر الحدود.  وحل النزاعاتالقانونية   وسرعة الإجراءاتمما يعزز فعالية  التطورات،

العلمية التحكب_ أهمية  تتجلى في أن  على الساحة يم الإلكتروني موضوع حديث الساعة  : 
يثيرها   يالجوانب الغامضة الت   د أصبح ضرورة علمية تهدف إلى توضيحفق  ،والقضائيةالدولية  

قوانين خاصة   إنشاء مراكز ووضع  إلى  القانون  استدعى رجال  التحول  هذا  الموضوع،  هذا 
  وتسريع عمليةتتناسب مع البيئة الإلكترونية التي يتم من خلالها التحكيم، مما يسهم في تسهيل  

 .الدوليحل النزاعات على مستوى 

: التحكيم الإلكتروني من أهم الوسائل البديلة عن القضاء لحل النزاعات إشكالية الدراسة _3
التالي: إلى أي مدى يضمن التحكيم التجاري  التجارة الإلكترونية الدولية من هنا نطرح الإشكال  

 الدولي الإلكتروني فض النزاعات التجارة الإلكترونية؟ 

 : لمنهج المتبع في الدراسةا_ 4

 الإلكتروني اعتمدنا على عدة مناهج منها:  والفقهية للتحكيم الجوانب القانونية للإلمام بكافة 

المنهج   للتحكيم الإلكتروني    الوصفي: وذلكأ_  التفصيلية  المسائل  تتبع  وعرضها  من خلال 
 . ممنهجاً  عرضا

وكذا  ب والوطنية  الدولية  القانونية  النصوص  وتحليل  دراسة  من  وذلك  التحليلي:  المنهج   _
 الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم. 

وإدراج أوجه التشابه والاختلاف فيما    قارن: ذلك من خلال المقارنة بين والمفاهيم ج: المنهج الم
 يم والوسائل الأخرى لفض المنازعات    يخص التحك

 إلى فصلين:  عللإجابة عن هذه إشكالية إرتأيت تقسيم الموضو 

 الفصل الأول: الإطار المفاهيمي للتحكيم الإلكتروني 
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 الفصل الثاني: الإطار والإجراءات التحكيم الإلكتروني 



 
 

  

  رالإطا  الأولالفصل 
مفاهيمي للتحكيم ال  

 الإلكتروني 
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في المصاااالح الاقتصاااادية  وتزايد التشاااابكمع التطورات الكبيرة في مجال التجارة الدولية 
وإنتشاااااااار الإنترنت، تحول العالم إلى قرية صاااااااغيرة متكاملة، هذا التحول ساااااااه ل انتقال ر وس  

، نتيجة لذلك  مينوالتأمتنوعة مثل عقود النقل   وإبرام عقودالأموال عبر اساااااااااتثمارات ضاااااااااخمة  
، ليحال محال التحكيم التقليادي الاذي لم يعاد  برز التحكيم الإلكتروني كوساااااااااااااايلاة لحال النزاعاات

الإجراءات، هذا الأمر أدى إلى إحجام   المرتفعة وبطءمناساااااااااباً للتجارة إلكترونية نظراً لتكاليفه  
 والزمنية.متابعة حقوقهم بسبب العقبات المالية   والمستهلكين عنالأفراد 

  اختلف شاااااهد التحكيم الإلكتروني إقبالًا واساااااعاً بفضااااال ملاءمته لمتطلبات العولمة، كما  
الآراء حول التعريف الأمثال، يمتاد نطااق التحكيم الإلكتروني لشاااااااااااااامال المناازعاات النااتجاة عن 
التحكيم   نظااااام  التعاااااقاااادي، ورغم ذلااااك يواجااااه  الطااااابع  والمنااااازعااااات ذات  العقود الإلكترونيااااة 

 (.المبحث الأولالإلكتروني مجموعة من معوقات والمزايا )

يعتماد التحكيم الإلكتروني على اتفااق بين أطراف النزاع، الاذين يوافقون على اللجوء إلى 
هذا النوع من التحكيم، لكن لضاااااااامان صااااااااحة هذا الاتفاق يجب توافر مجموعة من الشااااااااروط  

 (.)المبحث الثانياللازمة لإبرامه بشكل صحيح  
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 مفهوم التحكيم الإلكتروني: الأولالمبحث 
الإلكترونية،  ازداد الاعتماد على التحكيم الإلكتروني كمصاااااااااادر رئيسااااااااااي للتجارة الدولية  

ذه  لباتها الخاصاة، تعتمد هنظراً لفعاليته في حل النزاعات المتعلقة بالتجارة الدولية و تلبية متط
قتصااااد الساااوق، مما جعل التحكيم الإلكتروني خياراً بارزاً في العملية على قواعد تتناساااب مع إ

حاال نزاعااات عقود التجااارة الإلكتروني، وقااد شااااااااااااااهااد التحكيم الإلكتروني إقبااالًا كبيراً مقااارنااة  
الإلكتروني، هذا التحكيم يتميز  بالوساااااائل الإلكترونية البديلة الأخرى مثل الوسااااااطة والتفاوض 

ساااااتخدام التقنية الإلكترونية التي تتناساااااب مع طبيعة هذه المعاملات التي تتسااااام بالسااااارعة و بإ
أكبر و تتم بعياداً عن   السااااااااااااااهولة، خلافاً لإجراءات التحكيم التقليادي التي تتطلاب وقتااً و جهاداً 

 القضاء العادي، مما يتيح للأطراف حل نزاعاتهم دون الحاجة للتنقل إلى مكان التحكيم.

تعرف التحكيم الإلكتروني   سااانتطرق إلى  مطالب:وعليه تم تقسااايم هذا المبحث إلى أربع  
  وطبيعتاه ،  الثباني(  )المطلب  المناازعااتتميزه عن غيره من الوسااااااااااااااائال فض    ،الأول()المطلب   
   الرابع(.)المطلنطاق التحكيم الإلكتروني  الو   ،الثالث()المطل     القانونية

 التحكيم الإلكترونيب الأول: المقصودالمطل  
يعتبر التحكيم الإلكتروني من أبرز وساااااااائل تساااااااوية النزاعات، حيث يتميز عن وساااااااائل  

و المماطلة في إصاااااادار الأحكام، مما ي دي   بالتأخيرالتقاضااااااي التقليدية التي غالباً ما تتساااااام  
قتصااااااااااادية و التجارية، لذلك كان من الضااااااااااروري تحديث هذه  سااااااااااير العمليات الإ  عرقلةإلى 

إلى ظهور التحكيم الإلكتروني كبديل للطرق التقليدية، وقد نتج عن ذلك  ، مما أدىالوسااااااااااااائل
، إلى جااناب العادياد من المزاياا التي يوفرهاا  )الفرع الأول (  تعادد تعريفاات التحكيم الإلكتروني  

للأطراف المتنااازعااة، مع ذلااك فااإنااه لا يخلو من بعض العيوب التي تعتبر عقبااات، و يرجع  
 )الفرع الثاني(.ير القانوني  ذلك بشكل أساسي إلى نقص التأط
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 التحكيم الإلكتروني    فالفرع الأول: تعري

 سنقوم بتقسم التعريف إلى نقطتين:التحكيم الإلكتروني  لبيان تعريف  

 تعريف اللغوي.أولا:  

 .صطلاحيثانيا: تعريف الإ

 اللغوي لتحكيم    فتعريأولا:  

م بتشااااااااااااااادياد الكااف، أي طلاب الحكم ممن يتم الإحتكاام إلياه،   التحكيم لغاة من حكم وحك 
 (1) المشددة.ويسمى الحَكَم بفتح الحاء والكاف بضم الميم وفتح الحاء والكاف 

م بالتشاااديد الكاف مع ا فلانا في   تيقال: حكم  ،لفتحأيضاااا يقصاااد بالتحكيم مصااادر الحك 
التفويض في إذا فوضاااات إليه الحكم فيه فأحتكم على في ذلك فتحكيم معناه لغة  مالي تحكيماً  

 (2)الحكم، ويقال "حكموه بينهم أي أمروه أن يحكم بينهم."

وعرف بااأنااه: مصااااااااااااااادر الحكم بااالأمر حكماااً، ويقااال حكم لااه، وحكم عليااه وحكم بينهم،  
 (3) الظلم.التحكيم في اللغة مأخوذ من كلمة حكم وهو المنع وأول المنع الحكم فهو المنع من  

حكماً: بالأمر او بين متخاصاااااامين: قضااااااي فيه وبت هُ، فصاااااال فيه أصاااااادر    حَكُمُ(ي حكم )
 (4)  مذنب.أدانه وقضى بأنه  له أي حكم لصالحه، وحكم عليه أي   محكمه، يقال: حك

والمحكم هو الشااايل المجرب المنساااوب إلى المحكمة والحكمة هي العدل ورجل حكيم...  
 (5)  أتقنه.وأحكم الأمر  

 
 . 312، ص 2001_ المنجد في اللغة العربية المعاصرة، الطبعة الثانية، دار الشروق، لبنان، 1
 . 85، ص 2002الطبعة الأولى، دار الشروق، مصر،_ خالد محمد القاضي، موسوعة التحكيم التجاري الدولي،   2
_ أنظر إلى إياس بن المنصور الراجحي، مس ولية المحكم في نظام التحكيم السعودي، بحث مقدم استكمالا للحصول على   3

درجة الماجستير في العدالة الجنائية، تخصص التشريع الجنائي السلمي، جامعة نايف العربية للعلوم المدنية، كلية الدراسات  
 . 7 ص ، 2008العليا، قسم العدالة الجنائية، الرياض،

 . 316، ص2000جوزيف إلياس، المجاني المصور، دار المجاني، الطبعة الثانية، لبنان،_  4
  ، 1970الأول،_ لسان العرب المحيط لابن منطور، إعداد وتصنيف يوسف خياط، دار لسان العرب، بيروت، المجلد  5

 . 688ص 
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الرجل المجرب وحكموه    و وقيل: ه ءعرف بأنه: هو الذي يفوض إليه الحكم في الشاااااااااااي
بينهم، خولوه أن يفصااااااااااااااال بينهم ويقاال: حكمناا فلاناا فيماا بينناا أي أجزناا حكماة بينناا وأحتكم  

 (1)  حكماً.أو الأمر توثيق وصار  ءالشي

 وفقاً للتعاريف الساااااااااااااابقة يُعرف التحكيم في اللغة الفصااااااااااااال في النزاع القائم بين أطراف
، كمااا يعنى التفويض حيااث يُقااال " حكم فلاناااً في مااال" إذا فوض إليااه أمر الحكم المتنااازعااة

فيه، ومن هنا يأتي مصااطلح " حكمه تحكيماً" أي فو ض إليه الحكم في أمر ما، وعندما يُقال" 
ضااااااااااا  ن يصااااااااااادر حكمه في ت الحكم إلى شاااااااااااخص معين وطلبت منه أحكمت" فذلك يعنى فو 

م الذي هو الشااااخص الذي يتمتع بالخبرة والتجربة، والذي ينسااااب  القضااااية، ويُطلق على المحك 
 بين الأطراف.  ةإلى المحكمة ويصدر حكماً بعد توثيقه، مما يساهم في إنهاء الخصوم

 تعريف الاصطلاحيثانيا:  

 تعريف الفقهي والقانوني.لتبين تعريف الاصطلاحي سنتطرق إلى 

 تعريف الفقهي_ 1

اختلف الفقهاااء في تعريف التحكيم حيااث تناااول كاال منهم جااانباااً معيناااً منااه، فقااد ركز  
، وهناك بينما اعتمد آخرون على شاااااخصاااااية المحكمبعضاااااهم في تعريفهم على أطراف النزاع،  

 التحكيم  من نظر إلى الوطنية التي يتمتع بها المحكم، في حين ركز فريق آخر على نظام  

ذاتااه، ومع ذلااك فااإن معظم التعريفااات اتفقاات على جااانبين أسااااااااااااااااسااااااااااااااين: الاتفاااق الأطراف 
 (2)  .والمحكمين

"نظام القضبببببببباء الخاي تقضببببببببي ديب الخصببببببببومة ويعهد  ها ال   عرفه البعض بأنه:
أشببخاي تختارول للفصببل فأها أو بةبارر أخرص تقصببد بالتحكيم إنعبباء العدالة خاصببة يتم 

ريق محكمأن مخولأن بمهمة  ن طريقها سبببببببح  المنا عات من يد القاضبببببببي لتحل عن طع

 
 .165، ص1995مصر،  ،_ المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية 1
دار النهضة العربية، مصر،   د، ط،  _ أحمد مخلوف، إتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية، 2

 . 209، ص 2001
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تحأل النظر في النزاعات    ي"نظام قضببباء عاد:بأنه، ويعرفه الأسااااتاذ محمد بجاوي  (1)"التحكيم
  أن الأفراد ال  الأشبببببببخاي عاديأن  دلا من إعطاء الإختصببببببباي للمحاوم الوطنية للدولة

" وسبببببببببألبة لف   في حين عرفاه البعض باأناه:،  (2)ختيبار الإرادي لططرا  المتنبا عبة"وهباا ببالإ
تجعل النزاع ينظر المنا عات التي تنعبببببا عن العلاقات القانونية وهاس الوسبببببألة أو الطريقة  

ويبت ديب من شببببخ  أو أشببببخاي تختارهم أطرا  النزاع تطلق علأهم اسببببم "المحكم" أو 
:"  ويعرفه أيضاااااااااااا الدكتور خليل بوصااااااااااانوبرة بأنه،  (3)"المحكمأن" دول اللجوء ال  القضببببببباء"

إختصبببببببباي القضبببببببباء    إتفاقية  أن طرفأن أو أوثر عل  إخراج النزاع أو عدد من النزاعات
 .(4)العادي أو أل تعهد  ها ال  هأئة تتكول من محكم أو أوثر لفصل ديب بقضاء ملزم"

فالتحكيم الإلكتروني هو التحكيم الذي يتم عبر شااااااااااابكة الإنترنت بإساااااااااااتخدام وساااااااااااائل   
الشاااااااااااااابكاة تُعاد تحكيمااً    ، هاذا يعني أن أي عملياة تحكيم تتم عبر هاذهتصاااااااااااااااال الإلكترونياةالإ

 تصال الحديثة في أي مرحلة من مراحل العملية  إلكترونياً، سواء تم إستخدام وسائل الإ

بنفس    التبليغ الأطرافالتحكيمية مثل إرساااال المساااتندات عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس أو 
 .(5) الوسائل

الإلكتروني وحدد وسائله،   مالتحكي فالتعريف الراجح هو الأخير، حيث أوضح كيفية قيام 
لكتروني يتم عبر شاااااااااابكة الإنترنت بإسااااااااااتخدام بمعنى آخر شاااااااااامل جميع جوانبه، فالتحكيم الإ

، مما يعنى أن أي عملية تحكيم تتم عبر هذه الوسائل تعد تحكيماً  تصال الإلكترونيةوسائل الإ
إلكترونياً، هذا يشااااامل إرساااااال المساااااتندات عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس، وتبليغ الأطراف 

 
، قومي للإصدارات القانونية_ هيشام بشير وإبراهيم عبد ربه إبراهيم، التحكيم الإلكتروني، الطبعة الأولى، المركز ال 1

 . 20، ص 2012مصر،
 . 10، ص 2008منشورات بغدادي، الجزائر،  الطبعة الأولى، _ محمد كولا، تطور التحكيم التجاري الدولي في الجزائر، 2
،  1999_ فوزي محمد سامي، اتفاقية نيويورك وتنفيذ قرارات التحكيم الأمنية، مجلة التحكيم العربي، العدد الأول،  3

 . 61ص
_ خليل بوصنوبرة، القرار التحكمي وطرق الطعن فيه وفقا للقانون الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون،   4

 . 16، ص2008عام، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر،تخصص قانون 
، دار الجامعة، ، د، طبين القضاء والتحكيم _صفاء فتوح جمعة فتوح، منازعات عقود التجارة الإلكترونية 5

 . 287، ص2013الإسكندرية،
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بذات الوسائل، مما يوفر تعريفاً شاملًا ومتكاملًا للتحكيم الإلكتروني، فهو يختلف عن التحكيم  
 التقليدي من خلال وسيلة التي يتم من خلالها.

 لقانونيتعريف ا _2

جوهرياً عن التحكيم التقليدي، إلا من    فالإلكتروني لا يختل  لقد سااابق والقول إن التحكيم
بشااااااكل كامل أو جزئي على وسااااااائل    حيث الوسااااااائل المسااااااتخدمة، فالتحكيم الإلكتروني يعتمد

تفااق الأطراف على التحكيم، مروراً بسااااااااااااااير  حاديثاة في جميع مراحلاه، بادءاً من إتصااااااااااااااال الالإ
الإجراءات مثل عقد الجلساات وتبادل المساتندات والمذكرات، وساماع الشاهود والخبراء، وصاولًا  

اف والمحكمين في إلى إصااااااااااااادار الحكم النهائي للنزاع، كل ذلك يتم دون الحاجة لتواجد الأطر 
 .(1)  نتقال المادي إلى مكان آخرمكان محدد أو الإ

عاااديااال قاااانون  ، ويتجلى ذلاااك في الت الااادوليلقاااد تبنى المشاااااااااااااارع الجزائري نظاااام التحكيم  
هذا التعديل كان مفتاح دخول    93/09الإجراءات المدنية ولإدارية بموجب المرساوم التشاريعي  
 .(2)  مكرر 358الجزائر إلى الميدان التحكيم الدولي، كما ورد في المادة 

 قاام المشاااااااااااااارع الجزائر من خلال هاذه الماادة بادمج ماياارين في قاانونياة التحكيم الادولي،
 ن يتعلق بالمصالح المايار الأول هو المايار الإقتصادي، حيث يتعين على التحكيم أ

التجاااريااة الاادوليااة، أمااا المايااار الثاااني فهو مايااار القااانوني، الااذي يتضاااااااااااااامن إقااامااة الأطراف 
 وجنسيتهم.

حدد المشاااااااااااارع المنازعات التي يجوز   (3)  22/13من قانون    1006غير أنه في المادة  
فيها للأطراف اللجوء إلى التحكيم، وقصاااااااار حق اللجوء على التحكيم على أشااااااااخاص معينين  

 
_ كريم محجوبة، التحكيم الإلكتروني ودوره في حل منازعات عقود التجارة الدولية، مذكرة التخرج لنيل شهادة الماستر،  1

 . 14، ص2014قسم الحقوق، تخصص قانون اقتصادي، جامعة مولاي الطاهر،
  75/59يعدل ويتم الأمر  1993افريل   25الم رخ في  93/09مكرر من المرسوم التشريعي رقم  358 أنظر للمادة_ 2

افريل    27 تاريلالالصادر ب 27المتضمن قانون إجراءات المدنية والإدارية، ج، ر، عدد  1975سبتمبر  6الم رخ في 
1993 . 

الم رخ في   08/09يعدل ويتمم قانون رقم  12/07/2022الم رخ في  13/ 22من قانون  1006_ المادة  3
 . 17/07/2022، الصادر في 48والمتضمن قانون إجراءات المدنية والإدارية، ج، ر؛ عدد  25/02/2008
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اللجوء ال  التحكيم في الحقوق التي لب مطلق    ن"تمك  دون غيرهم، فقد نصاااات على ما يلي:
 التصر  فأها"

( 1)1039في المادة   22/13كما ينص الفصااااااال الأول من الباب الساااااااادس من قانون   

قتصاادية لدولتين على ن النزاعات المتعلقة بالمصاالح الإدوليا إذا تضامن التحكيم يُعتبر  على أ
بدلا من " المصااااالح   سااااتخدام مصااااطلح " المصااااطلح الاقتصااااادية"يلاحظ أن المشاااارع إ  ،الأقل

التجاارياة"، مماا يادل على الماياار الادولي، وقاد قاام بتوساااااااااااااايع نطااق النزاعاات التي يمكن أن 
 تخضع للتحكيم دون تقديم تعريف محدد للتحكيم الإلكتروني، مما أتاح فرصة مفتوحة له.

لة بديلة لفض المنازعات من خلال  ختياري، حيث يعتبر وسااااااااااااي هو إ  يالتحكيم الإلكترون 
تصاااال الحديثة، يتم عرض النزاع على الطرف ثالث محايد، الذي يصااادر  إساااتخدام وساااائل الإ

 حكماً ملزماً للأطراف المتنازعة.

 الإلكتروني  مزاتا وعأوب التحكيمالفرع الثاني:  

يتميز التحكيم الإلكتروني بعادة خصااااااااااااااائص إيجاابياة ممااثلاة لتلاك الموجودة في التحكيم   
التقليااادي، مماااا يجعااال الأطراف في عقود التجاااارة الااادولياااة يلجاااأون إلياااه بااادلًا من اللجوء إلى  

بسااااالبياته، نتيجة    فذلك يواجه التحكيم الإلكتروني عدة عقبات أو ما يعر   ومع ،)أولا(القضااااااء
 .(ثانيا)للوسط الذي يتم فيه التحكيم  

 أولا: مزاتا التحكيم الإلكتروني

يهاادف التحكيم الإلكتروني إلى توفير بيئااة مواتيااة لفض المنااازعااات الناااتجااة عن التجااارة 
 :والتي تشملوذلك من خلال الخصائص التي يتمتع بها   ستشاراتوتقديم الإالإلكترونية  

السااارعة في فض النزاعات تعتبر واحدة من  يتميز ب   _السببرعة في الفصببل في النزاع:  1
أهم مزايااا التحكيم الإلكتروني، حيااث يُقاااباال ذلااك اللجوء إلى القضااااااااااااااااء الااذي يتساااااااااااااام بطول  
الإجراءات و تعقيادهاا، فكال مراحال التحكيم تتم عبر شاااااااااااااابكاة الإنترنات، بادءاً من إحاالاة النزاع 

واصاااال الإلكتروني، وصاااادور إلكترونياً وحتي المشاااااركة في الجلسااااات التحكيمية من خلال الت 
أحكام التحكيم في آجال قصااااايرة نظراً لساااااهولة الإجراءات التي تعتمد على التبادل الإلكتروني  

 
 المرجع نفسه.،  13/ 22من قانون  1039_ أنظر للمادة  1
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للمسااااااتندات النزاع، وبذلك يمكن لأطراف النزاع و هيئة التحكيم تجنب مشااااااقة الانتقال و تقديم  
 .(1)الوثائق الورقية

ليف في يتميز التحكيم الإلكتروني بتوفير المال والتكا  : التقاضببببببيوتكاليف  _ نفقات  2
عقد جلساااااااات التحكيم عبر  و   الإلكترونيةساااااااتخدام الوساااااااائط عملية التقاضاااااااي، حيث يساااااااهل إ

 إلى ذلك يقلل التحكيم الإلكترونيالإنترنت بأقل جهد ووقت ممكن وبكفاءة عالية، بالإضااااافة 
في  ءسااااااااااااتعانة بالخبراتندات والمذكرات، وكذلك نفقات الإمن التكاليف المتعلقة بتبادل المساااااااااااا 

 .(2)مجال النزاع 

أن اللجوء إلى التحكيم   _ تجاو  مسببببالة الإختصبببباي القضببببائي و تنا ع القوانأن:  3
الإلكتروني يعتبر حلًا  مناساااااااباً لتجاوز مشاااااااكلة تنازع القوانين و القضااااااااء في منازعات عقود 

ختيااار المحكم الم هاال و لى إرادة الأطراف المتنااازعين في إالتجااارة الاادوليااة، يقوم التحكيم ع
تحديد القانون الذي ينظم موضااااوع النزاع كما يجنب الأطراف مشااااكلة عدم مطابقة  القانون و 
القضااااااااء للعقود الإلكترونية، مما قد ي دي في كثير من الأحيان إلى تضااااااايع الحقوق المتنازع  

 .(3)عليها  

من بين الخصاائص المميزة لقضااء الدولة هو إجراء الجلساات بشاكل علني  السبرية:  _ 4
والنطق باالحكم بشااااااااااااااكال علني أيضاااااااااااااااً، ولكن فيماا يتعلق باالتحكيم الإلكتروني قادمات مراكز 

حياث لا يمكن الوصااااااااااااااول إليهاا إلا من قبال    بتقنياات عاالياة،  التحكيم قنوات ومواقع مشاااااااااااااافرة

 
نيسة، خصوصية التحكيم الإلكتروني في حل المنازعات التجارة الإلكترونية، مجلة العلوم الإنسانية، مجلد ب، أ_ حمادش  1

 . 231، ص2017، تيزي وزو، 48عدد
الأستاذ الباحث _بن حليمة ليلي عشور سليم، خصوصية التحكيم الإلكتروني فيحل منازعات التجارة الإلكترونية، مجلة  2

 . 185، ص2019، الجزائر،  01عدد، 04، مجلدللدراسات القانونية والسياسية
_ بوديسة كريم، التحكيم الإلكترونية كوسيلة لحل المنازعات التجارة الإلكترونية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، قسم  3

،  2012الحقوق، تخصص قانون التعاون الدولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 . 23ص
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، هذا الأمر أدى إلى ضااااااااامان سااااااااارية عمليات التحكيم، وهو ملا والمحكمينالأطراف المعنية  
 .(1)يمكن توفيره بأي وسيلة أخرى  

هذا نوع من التحكيم بسااهولة الحصااول على   يتميز  : الحكم_ سببهولة الحصببول عل   5
تم تصاميمه من  الحكم، حيث يقدم المساتندات عبر البريد الإلكتروني من خلال واجهة خاصاة

قبل المحكم أو مركز التحكيم الإلكتروني، مما يساااااااااهل تقديم البيانات والحصاااااااااول على أحكام 
 .(2)  موقعة من قبل المحكمين

 ثانيا: عأوب التحكيم الإلكتروني

بعض العيوب التي ت ثر  فيااه    ريتوفرغم المزايااا التي يتمتع بهااا التحكيم الإلكتروني، إلا أنااه   
 على إجراءات فض النزاعات بين المتعاملين، وتتمثل هذه العيوب في:

من التطور   بالرغمالإلكتروني:  _ عدم ملائمة التعببببببريعات الداخلية والدولية للتحكم  1
، هذا  الدولينها تفتقر إلى نظام خاص بها على المساتوى تشاهده التجارة الإلكترونية إلا أ  الذي

لى  مماا ي دي في كثير من الأحياان إ  تخضااااااااااااااع للقوانين الوطنياة المتباايناة،يعني أنهاا ماازالات  
ترغاب في تحكيم مناازعااتهاا، فاإنهاا غاالبااً ماا تلجاأ إلى الطرق التقليادياة لحال    وبماا أنهااالتنااقض،  

النزاعاات مثال التحكيم التقليادي، الاذي تعتبر أحكااماه ومباادئاه غير متوافقاة مع طبيعاة الرقمياة  
 .(3)لهذا النوع من التجارة 

هم التحااادياااات التي تواجاااه التجاااارة  تعاااد مسااااااااااااااااألاااة التوثيق من بين أ _ قلببة التوثأق:  2
الإلكترونية بشااااكل عام وخاصااااة فيما يتعلق بالتحكيم الإلكتروني، حيث تتساااام بقابلية التلاعب 

بالإضاااااااافة إلى ذلك   متعاقدين إخفاء هوياتهم الحقيقية،من خلال شااااااابكة الإنترنت، ومحاولة ال

 
،  العقد البيع الدولي للبضائع، د_ حمودي محمد ناصر، العقد الدولي الإلكتروني المبرم عبر الأنترنت مع التركيز على  1
 . 536، ص 2012، دار الثقافة لنشر والتوزيع، الجزائر، ط
 .51هيشام بشير وإبراهيم عبد ربه إبراهيم، المرجع السابق، ص_  2
،  2003، سوريا، 01عدد ،  02_ مصلح أحمد الطراونة نور حمد الحجايا، التحكيم الإلكتروني، مجلة الحقوق، المجلد  3

 . 220/221ص
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الااااذي يتم عبر   التحكيم الإلكتروني  تثير عاااادم الثقااااة من قباااال أطراف المنااااازعااااات في نظااااام 
 .(1)الإنترنت حيث يمكن أن يتعرض أسرارهم ومستنداتهم للتطفل والكشف 

ن التحكيم الإلكتروني يقلل  فرضاااااااية أعلى  يقوم هذا الخطر   بحقوق الدفاع: ل_الإخلا 3
بتقيااد إحاادى من روح القااانون ويضااااااااااااااعف حقوق الاادفاااع في العااديااد من الحااالات، حيااث يقوم  

لمحاماة، من الدفوع الإجرائية والموضااوعية، التي تشااكل أساااس مهنة ا الأطراف من الإسااتفادة
سااااااااتفادة من المشاااااااااعر الإنسااااااااانية مثل العفو والتسااااااااامح والظروف كما يقلل من حقها في الإ

  .(2)المخففة  

إذا كان على ساارية المنازعات وفصاالها بصاادق يعتبر من أهم مزايا إنعدام السببرية:  _ 4
نفس مساااتوى السااارية، والسااابب في ذلك   قالتحكيم التقليدي، فإن التحكيم الإلكتروني قد لا يحق

يعود إلى أن إجراءات التحكيم تتم عبر الإنترنت، وهو الوسااااط الذي قد يشااااكل تهديداً للساااارية  
  التحكيمية في عدة جوانب فمثلا يمكن للأطراف الحصااااااااول على الأرقام الساااااااارية للدخول إلى
صااااااااافحة الخاصاااااااااة بحل منازعاتهم وتبادل المساااااااااتندات مع المحكم، مما قد يساااااااااتدعي تدخل  

 .(3)  يهدد سرية التحكيم دأشخاص آخرين ليس لهم علاقة بالمنازعة، وهذا ما ق

مواقع    يواجااااااه  ذلااااااك  من  الرغم  الإعلى  خطر  الأحيااااااان  معظم  في  ختراق  الإنترناااااات 
والقرصاااااانة، الأمر الذي يشااااااكل تهديداً لساااااارية التحكيم الإلكتروني، مما قد ي دي إلى تساااااارب 

 .نازعة التي تخضع للتحكيم الإلكترونيمتتعلق بالمعلومات حساسة  

 تمأز التحكيم الإلكتروني عن الأنظمة المعا هة لب: المطل  الثاني 
يعتبر التحكيم الإلكتروني وساااااااااااااايلاة باديلاة وعصاااااااااااااارياة لحال المناازعاات الإلكترونياة، لقاد   

  ظهرت معه وسااااااائل أخرى بديلة تسااااااتخدم عبر شاااااابكة الإنترنت مثل المفوضااااااات الإلكترونية 

 
، عقود التجارة الإلكترو  1 ،  2011، منشورات زين الحقوقية، لبنان،، طنية )دراسة المقارنة(، د_ هبة ثامر محمود عبد اللّ 

 . 31ص
، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  ، طات العربية والأجنبية، دالفتاح مطر، التجارة الإلكترونية في التشريع_ عصام عبد   2

 . 62/ 61، ص 2009
،  2004، دار النهضة العربية، مصر،، طوني )دراسة المقارنة(، د_ سامي عب الباقي أبو صالح، التحكيم الإلكتر  3

 . 45ص
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، وقد لاقت هذه الوساااااائل إقبالًا واساااااعاً من )الفرع الثاني(  ، والتوفيق الإلكترونيالفرع الأول()
 تفاق مسبق أو بالنص عليها في العقد.حيث يتم إختيارها بإقبل الأطراف المتنازعة،  

 الفرع الأول: المفاوضات الإلكترونية

التفاوض هو آلية لفض النزاع تقوم على الحوار المباشااار بين الأطراف المتنازعة سااااياً   
التفاوض بين الطرفين مباشاااااااااااارة دون الحاجة إلى وساااااااااااايط ثالث،   ملحل الخلاف، وعادةً ما يت 

تمثيل المتنازعين من قبل محتمين أو وكلائهم، فضاااالًا عن أن الوكلاء   عولكن لا يوجد ما يمن 
  تخااذ القرارات نيااباة عن موكليهم التفااوض، إذا كاان لهم الساااااااااااااالطاة في إلا يغيرون من طبيعاة  

(1). 

 التفاوض الإلكتروني ينقسم إلى نوعين:  

البرامج   طرفي: حياااث يتم التفااااوض بين  الآلي_ التفااااوض  1 تااادخااال بعض  النزاع مع 
   وصول إلى تسويةالكمبيوترية، ويتوجب على هذه الطراف ال

رنااات بين طرفي النزاع دون _ التفااااوض المساااااااااااااااااعاااد: حياااث يتم التفااااوض عبر الإنت 2
 .(2)  كمبيوترستعانة بأي برامج  الإ

ختلاف الجوهري بين التحكيم الإلكتروني والتفاااوض الإلكتروني يتمثاال في أنااه أثناااء يكمن الإ
 التفاوض الإلكتروني يتم التفاوض بين الأطراف المتنازعة مباشرة لحل النزاع بينهما، بينما في  

التحكيم الإلكتروني يتم بوجود طرف ثالث محايد يتمتع بسااالطة إصااادار الأحكام، حيث ينتهي  
 .النزاع بحكم تحكيمي

 الفرع الثاني: الوساطة والتوفأق الإلكتروني  

يساااااااتخدم مصاااااااطلحا " التوفيق" و " الوسااااااااطة" كمرادفين، ولكن في البعض البلدان كل منهما   
و هيئة من قبل الأطراف   إلى نظام يتم بموجبه تكليف شخص أ معنى مختلف، يشير" التوفيق"

 
_ خالد عبد اللّ  محسن صواخرون، التفاوض الإلكتروني كأحد وسائل فض المنازعات في عقود التجارة الإلكترونية،  1

 . 37/ 38، ص 2022الطبعة الأولى، دار وائل لنشر والتوزيع، الأردن،
محمد محمود محمد جبران، التحكيم الإلكتروني كوسيلة لحل المنازعات التجارة الإلكترونية، رسالة لنيل   أنظر إلى  _ 2

 . 34، ص 2009، الأردن، سطرسالة ماجستير في قانون الخاص، جامعة الشرق الأو 
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ف و فهم وجهات النظر المختلفة،  المسااااااتمر مع الأطراو دراسااااااة النزاع، مع التشاااااااور للبحث أ
الو   قتراحوإ إسااااااااااااااتمرار  الحلول  تضاااااااااااااامن  بطريقاااااة   الخلاف  لتسااااااااااااااوياااااة  بينهم دياااااة                   التعااااااون 

الوسااطة إلى  توفير   ل في فض النزاعات البديلة، تهدف  أما الوسااطة هو طريق في وساائ ،  (1)
الحوار و تقريب وجهات النظر بمساااااعدة شااااخص محايد،  منصااااة للأطراف المتنازعة للقاء و  

 .(2)يهدف التوصل إلى حل ودي يقبله الطرفان في النزاع

يكمن الفرق الرئيساااي بين الوسااااطة الإلكترونية والتحكيم الإلكتروني هو أن المحكم لديه 
قتراح  أن الوسااااااااايط يقدم تنظيم العملية وإ  السااااااااالطة إصااااااااادار قرارات ملزمة للأطراف، في حين

ختياارياة وغير  تكون إ جماا التوفيق فاالنتاائ نسااااااااااااااحااب في أي وقات، أالإ الحلول ويمكن للأطراف
 .ملزمة بينما التحكيم ينتهي بقرار يصدره المحكم ويكون ملزماً ولا يمكن تعديله

يعد مركز الويبر للتحكيم والوسااااااطة من أبرز المراكز التي تتعامل مع النزاعات بالطرق  
 .إلكترونية

 ل  الثالث: الطبيعة القانونية للتحكيم الإلكترونيةالمط
ختلف الفقه والقضاااااااااااء حول الطبيعة القانونية للتحكيم، فبينما يرى فريق من الفقهاء أن إ

وهناك من ،  (الفرع الأول) للتحكيم طبيعة عقدية بينما يرى القضاااااااااااء أنه ذو طبيعة قضااااااااااائية
تجاااهاااً جااديااداً يركز على الطبيعااة  الحااديااث فقااد تبنى إلطااة، أمااا الفقااه  يرى أنااه ذو طبيعااة مخت 

 .الفرع الثاني()  المستقلة للتحكيم

 الفرع الأول: نظرية الطبيعة التعاقدتة والقضائية للتحكيم الإلكتروني
أما  أسااااااااااااس العقد، بإعتبار أن التحكيم قائم على  (أولا)  العقدية  ةالطبيع  لىإ  سااااااااااانتطرق 

 القضائية التي تعتبر التحكيم قضاء ملزم للأطراف المتنازعة.فسنوضح الطبيعة    (ثانيا)

 

 
خالد المحضين، اتفاق التحكيم الإلكتروني )دراسة المقارنة بين القانونين الأردني والكويتي(، رسالة لنيل  أنظر محمد _ 1

 . 36، ص 2011، الأردن، ن الخاص، جامعة الشرق الأوسطدرجة ماجستير في القانو 
 . 94، ص 2011، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، ، د، ط_ محمد مأمون سليمان، التحكيم الإلكتروني 2
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 الإلكتروني أولا: الطبيعة التعاقدتة للتحكيم
ن نظام التحكيم يعتمد على مبدأ سااااااااااالطان الإرادة، مما يمنح  إساااااااااااتند هذا الإتجاه إلى أ 

طاابعااً تعااقاديااً، فاالأطراف باإتفااقهم على التحكيم يتناازلون عن بعض الضاااااااااااااامااناات القاانونياة  
لااة وتطبيق العااادات  والإجرائيااة التي يوفرهااا النظااام القضااااااااااااااااائي، بهاادف تحقيق مباااد  العاادا

 .تباع إجراءات سريعة وأقل رسمية مقارنة بإجراءات المحاكمالتجارية، مع إ

التعاقدي يعتبر التحكيم أداة أساااااااااااسااااااااااية في المعاملات الدولية،   يعتهبالإضااااااااااافة إلى طب 
المختلفة، ولا يمكن إتمام هذه   وقوانين الدولمع تشااااااااااريعات    ضفالتجارة الدولية غالباً ما تتعار 

المعاملات إلا من خلال عقود تحل الإشاااكالات عبر التحكيم، ولذلك فإن الحكم الصاااادر عن 
مما يمنح التحكيم صااااااافة تعاقدية    الأطراف،المحكم يعكس تطبيق الشاااااااروط المتفق عليها بين  

 .(1) بشكل عام

تفاق التحكيم الأسااس الذي يعتمد عليه المحكم مساتندة إلى غير أن هذه النظرية تعتبر إ
مبدأ سااااااااااالطان الإرادة ولكن هذا المبدأ وحده لا يكفي لتشاااااااااااكل نظام التحكيم، حيث إن وظيفة  

 .القاضيالمحكم هي ذاتها وظيفة  

   الإلكتروني  عة القضائية للتحكيميثانيا: الطب

اً ملزماً تجاه أن التحكم له طبيعة قضااااائية، حيث يعتبر حكم قضااااائي يرى أنصااااار هذا الإ
تفاق عليه، فيحل التحكيم محل القضااااااااااااااء الدولي الإجباري، ولا للخصاااااااااااااوم حتى في حالة الإ

الصاااااااااااافة القضااااااااااااائية هي التي تغلب على يتعمد المحكم فقط على إرادة الخصااااااااااااوم بل تكون  
التحكيم، وعمل المحكم يعتبر عملًا قضااااااااائياً مماثلًا لعمل القاضااااااااي الصااااااااادر عن الساااااااالطة  
القضااائية في الدولة، بالإضااافة إلى ذلك كل من القاضااي والمحكم يحلان النزاع ويحوز حجية  

 .(2) القرار الصادر عنهما

ومنسااااااوب  مكتوب  لحكم القضااااااائي فيما يتعلق بصاااااادوره يعتبر حكم التحكيمي مشااااااابهاً ل
عمل المحكم، فالقاضاااي يعمل بصااافة    وخضاااوعه عنع ذلك يختلف عمل القاضاااي ، وموموقع

 
 . 7/8، ص 1995، دار النهضة العربية، مصر، ، طتحكيم التجاري الدولي، د_ مختار بربري، ال 1
 . 31، ص2000، دار النهضة العربية، مصر، ، ط، التحكيم الدولي الخاص، د_ إبراهيم أحمد إبراهيم 2
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في القضية المطروحة وبالتالي مة بينما المحكم يعمل بصفة م قتة  دائمة ويخضع للسلطة العا
 .  فإن صدور حكم التحكيم يخضع لإرادة الأطراف

 الإلكتروني  والمستقلة للتحكيم  المختلطةالفرع الثاني: نظرية الطبيعة  

يجسااااااادها إتفاق الذي يجمع بين الصااااااافة التعاقدية التي   سااااااانتطرق إلى إزدواجية التحكيم
المسااااتقلة التي   ، وإلى الطبيعة)أولا(  تتمثل في وظيفة المحكمالتي   التحكيم والصاااافة القضااااائية
 .)ثانيا( تحكيم ومنحته الإستقلالية التامةوضعت بصمة خاصة لل

 الإلكتروني  أولا: نظرية الطبيعة المختلطة للتحكيم

يعتقد م يد هذا الرأي أن التحكيم يتمتع بطبيعة مزدوجة، إذ يبدأ كاتفاق بين الأطراف ثم  
 المقضي به، في البداية يخضع التحكيم للقواعد  ءيتطور ليصبح قراراً قضائياً يتمتع بقوة الشي

التي تحكم العقود، وفي النهاية يخضاااااااااع للقواعد القضاااااااااائية التي تطبقها الحاكم في إصااااااااادار  
 .أحكامها كل في مجاله الخاص

 الإلكتروني  ثانيا: نظرية الطبيعة المستقلة للتحكيم

الساابقة، بل يساعى إلى إيجاد نوع من الوساط يرى هذا التجاه أنه لا يتبنى أياً من الر ى 
الفكري والإطار التنظيمي الذي يميزه ويخصااااااااااااااصااااااااااااااه بعيداً عن النظام الذي يحكم العقود أو 

 .(1)  القضاء أو غيرهما من الأنظمة

وفيما يتعلق بملائمة النظريات المختلفة للتحكيم الإلكتروني، فإن النظرية المسااااتقلة التي 
تفاق التحكيم وصااولًا إلى حكم  خضااوع التحكيم لأي قانون وطني، بدءاً من إ تنص على عدم  

التحكيم، هي الأنسااااااااااااااااب و الأكثر توافقاااً مع طبيعااة التحكيم الإلكتروني، يعود ذلااك إلى أن 
الاااادعوى و توجيااااه   ذلااااك رفع  بمااااا  البريااااد الإلكتروني،  تتم عبر  الإلكتروني  إجراءات التحكيم 

ة، مما يسااااهم في الإخطارات اللاحقة، كما أن الاتصاااالات وإصااادار الأحكام تتم بنفس الطريق

 
 . 51_ عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص 1
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عتمااااد فقط على الإتفااااقياااات الااادولياااة و مناااازعاااات التجاااارياااة الااادولياااة دون الإعولماااة حااال ال
 .(1) التشريعات المقارنة السارية حالياً 

 المطل  الرابع: نطاق التحكيم الإلكتروني
تساااااااااااااتخدم شااااااااااااابكة الإنترنت في جميع الأعمال التجارية، مما جعل من الساااااااااااااهل على 

لجمهور واساااااااااع بالمقابل توفر شااااااااابكة الإنترنت    وتقديم خدماتهاالشاااااااااركات تساااااااااويق منتجاتها  
والخدمات للمستهلكين مجموعة متنوعة من الخيارات وقدرة هائلة على الوصول إلى المنتجات  

والأدبية وغيرها، يمكن للمساااااااااتهلكين الحصاااااااااول على ما يرغبون فيه من  والمصااااااااانفات الفنية
 وخدمات  منتجات  

نتقااال أو الساااااااااااااافر وذلااك بمجرد النقر على زر القبول التعاااقااد مع مزود الحاااجااة إلى الإ  دون 
 .(2)  الخدمة أو المنتج عبر شبكة الإنترنت

نواع المنازعات الخاضاااااااااااااعة للتحكيم الإلكتروني، متمثلة في وعليه سااااااااااااانتطرق إلى أهم أ
بإضاااااااافة  ،  الفرع الأول() المنازعات الناشااااااائة عن العقد الإلكتروني أي ذات الطبيعة التعاقدية

المنازعات الإلكترونية ذات الأساااااس غير التعاقدي أي منازعات المتعلقة بأسااااماء النطاق إلى 
 الفرع الثاني(.) والعلامات التجارية

 الإلكترونية ذات الأساس التعاقديالفرع الأول: منا عات  

ا بين الفقاااه  فقاااد تعاااددت مفااااهيمهااا   ،اعقودهااا ب تجاااارة الإلكترونياااة  عقود ال  تتنوع مناااازعاااات
إلى أنواع مناازعاات عقود ،  )أولا(عقود التجاارة الإلكترونياة  إلى مفهوم  ساااااااااااااانتطرق   والتشااااااااااااااريع،

 .)ثانيا(التجارة الإلكترونية

 

 
 

، دار النهضة العربية، ، طلة الصادرة في الخارج، د_ حسام الدين فتحي ناصف، تنفيذ احكام التحكيم الباط1
  .21/ 20، ص 2005مصر،

طار القانوني للتحكيم الإلكتروني، )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير في  لإرجاء نظام حافظ بني شمسة، ا_ أنظر إلى  2
 .29، ص2009الخاص، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين، القانون 
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 أولا: مفهوم عقود التجارر الإلكترونية

  ل الإلكترونية مث  لتفاقيات تبرم وتنفذ عبر وسائل الإتصاعقود التجارة الإلكترونية هي إ 
، تتضااامن هذه العقود تبادل السااالع أو الخدمات أو السااالع أو المعلومات بين الطراف  تالأنترن 

المشاركة باستخدام الوسائل الإلكترونية، وهي تتيح للطرفين التواصل والتفاصيل والتوقيع على 
 .(1) دون الحاجة إلى اللقاءات الشخصية أو التبادل المادي للمستندات  تالإتفاقيا

أو جزئيبا    وينفبا لليبا" إتفباق يبرم  يمكن تعريف العقاد الإلكتروني عااماة باأناه:  ومن هناا  
  وقبول تمكن من خلال تقنيبة الإتصبببببببببال عن بعبد،  بدول حضبببببببببور مبادي متزامن، بب تجباب  

 الوسائط، وذلك بالتفاعل ديما  أنهم لإشباع حاجتهم المتبادلة  التعبأر عنهما من خلال  

عتمادهاا الفقاه في تحادياد مفهوم عقود  أناه تبااينات المعاايير التي إ   ر، غي (2)بب تمبام العقبد"
التجارة الإلكترونية، مما أدى إلى صااااااااعوبة وضااااااااع مايار شااااااااامل لتعريف العقد الإلكتروني،  

 .(3)  تالإنترن خاصة مع تنوع العقود التي تبرم عبر  

إلى نوعين: الأول هو العقود التجارية التي   أن الفقهاء قساااااااااموا هذا النوع من العقودكما  
، أما النوع الثاني فهو العقود ذات الطبيعة  B2Bتكون تجارية بالنسااابة لطرفيها، ويطلق عليها  

التجارية المختلطة، حيث تكون تجارية بالنساااابة لأحد الأطراف ومدنية بالنساااابة للطرف الآخر  
 .B2C (4)ويطلق عليها  

ساااتخدام وساااائط إلكترونية على المساااتوى الدولي العقود الإلكترونية التي تبرم بإ فمساااألة 
نقطتين رئيسااااايتين، الأولى تتعلق بصاااااعوبة تحديد الطابع التجاري تواجه مشاااااكلات ناتجة عن  

 
_ أنظر إلى حاج حنافي، التحكيم الإلكتروني، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون الخاص،   1

 . 86، ص 2017قسم القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي ليابس، سيدي بلاباس، 
 . 14، ص2006_ صالح المنزلاوي، القانون الواجب التطبيق عن العقود الإلكترونية، د، ط، الجامعة الجديدة، مصر،  2
_ أنظر إلى مراد طنجاوي، النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية، مذكرة الماجستير، قسم القانون الخاص، كلية   3

 . 16، ص2007الحقوق، جامعة سعيد دحلب، البليدة،
،  2008دار الكتب القانونية، مصر،  ،دون رقم الطبعة  كتروني، )دراسة مقارنة(،_ أسامة أحمد بدر، حماية التعاقد الإل 4

 . 30ص
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للنشااط الذي يهيمن عليه الإطار العام للرأسامالية ويغلب فيه مايار رأس لمال، والثانية تتعلق  
 .ستخدام الوسائط الإلكترونيةصائص العقود التي تبرم بإبخ 

التجارة    وبالرجوع إلى نصاااااااااوص القانون النموذجي الصاااااااااادر عن الأمم المتحدة بشاااااااااأن
الة  يراد بمصبببببطل  "رسببببب   ")أ(:  و "ب بأنهمنه نصاااااااات في فقرتيه "أ"  2في المادة  الإلكترونية  

 سبتلامها أو تخزينها  وسبائل الكترونية يانات" المعلومات التي يتم إنعباهها او إرسبالها أو إ
البيانات  و ضبببوئية أو  وسبببائل معبببا هة، بما في ذلك عل  سببببأل المثال لا الحصبببر تبادل أ

 ، أو التلكس، أو النسخ البرقي؛، أو البريد الإلكترونيالإلكترونية

لكترونيا من حاسبوب نات الإلكترونية" نقل المعلومات إ)ب( يراد بمصبطل  "تبادل البيا 
 .(1)إل  حاسوب أخر ب ستخدام مةيار متفق عليب لتكوين المعلومات؛"

الصاااااااااادر عن الأمم المتحدة بشاااااااااأن التجارة  وبالرجوع إلى نصاااااااااوص القانون النموذجي  
كتفى بتعريف الرساااااااااااااااائاال الإلكترونيااة  عرف العقااد الإلكتروني باال إإلكترونيااة لاحظنااا أنااه لم ي 

 .وتبادلها ووسائلها

من قانون التجارة الإلكترونية   2الفقرة    6أما المشااارع الجزائري فقد أورد تعريفا في المادة  
العقبببد بمفهوم  بااااأنااااه  (2) البباي تحبببدد    2004يونأو  23المؤرخ في    04/02القبببانول رقم:" 

دول الحضبببببببور الفعلي   ،يتم إ رامب عن بعدمطبقة عل  الممارسبببببببات التجارية، و القواعد ال
 ."باللجوء حصريا لتقنية الإتصال الإلكتروني  لأطرافبوالمتزامن  

 ثانيا: أنواع المنا عات عقود التجارر الإلكترونية

"عقد يلتزم بمقتضاس مقدم الخدمة : يمكن تعريفه بأنه:  العبكة الأنترنت_ عقد الدخول إل  1
 تمكأن العمأبل من البدخول إل  الأنترنبت من النباحيبة الفنيبة، وذلبك بب تباحبة الوسبببببببببائبل التي 
تمكنب من ذلك، وأهمها  رنامج الإتصببال الاي تحقق الربط  أن الجها  الحاسببوب والعبببكة، 

 
 . 1996من قانون الأنسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية مع دليل التشريع  2_ المادة  1
، الصادر في  28، المتعلق بالتجارة الإلكترونية، ج، ر، عدد2018ماي  10، الم رخ في 05/ 18قانون  من  6 _ المادة 2

 . 2018ماي 16



 الإلكترونيالإطار المفاهيمي للتحكيم    الفصل الأول 

23 
 

لتزام العمأل  سبجأل العمأل الجديد، وذلك مقا ل إوالقيام  بع  الخطوات الفنية الضبرورية لت
 .(1)"المقررر  شتراكبسداد رسوم الإ

الخاااادمااااة إلتزاماااااً هااااذا النوع من العقود ملزم لكلاملاحظ أن    الطرفين، يقع على مزود 
 سم المستخدم وكلمة المرور ة، والذي يطلب منه إعطاء العميل إتصال العميل بالشبكبتوفير إ

لتزاما آخر تكميلياً يدخل في إطار العقد، وهو  كتروني، بالإضافة إلى ذلك يتضمن إوالعنوان إل
، التي تهدف إلى حل المشااااااااااااااكلات التي قد يواجهها العميل عن التلفونيةالخدمة المساااااااااااااااعدة  

 .(2) تشتراكاالإطريق التلفون، أما بالنسبة للعميل فلا يقع عليه تحمل قيمة  

تعتبر المنااازعااات التي تنشاااااااااااااااأ عن هااذا النوع من العقود من بين أكثر من المنااازعااات  
إلى ذلك فإن   ةتعقيداً، نظراً للحاجة المتزايدة لتغيير العقود لمواجهة تطورات التقنية، بالإضااااااااف

،  تصاالاتوالإالعديد من الدول تنشاأ جهات رقابية متخصاصاة في مجال تكنولوجيا المعلومات  
تصاااااااااال، مما يزيد من تعقيد المساااااااااائل القضاااااااااايا تمس مجال تقديم خدمات الإوذلك لأن هذه 

 .(3) بهذه العقود  والقانونية المتعلقةالتنظيمية  

ضااااااااامن عقود جار المعلوماتي" وهو عقد يندرج  ي عليه " عقد الإ  قأو ما يطلالإيواء:  _ عقد 2
:" عقبد من عقود تقبدتم ، ويمكن تعريفاه باأناهترتبااطاا وثيقاا باالإنترنا تقاديم الخادماات، ويرتبط إ

الخدمات بمقتضبببباس تضببببع مقدم الخدمة تحت تصببببر  المعببببترك بع  إمكانات أجهزتب أو 
نتفاعب بمسببببببببباحة عل  القري الصبببببببببل   تية، ويتمثل ذلك غالبا في إتاحة إأدواتب المعلوما
 .(4)"نالخاصة بب عل  نحو معأ  رباجهزر الكمبأوت

ص يرغب في إنشاااااااااااااء موقع على شاااااااااااابكة  يبرم هذا النوع من العقود من قبل أي شااااااااااااخ 
، تقوم مقدمة الخدمة بتخصايص جزء على القرص الصالب  نترنت أو إنشااء متجر افتراضايالإ

 
_ سمير حامد عبد العزيز جمال، التعاقد عبر تقنيات الإتصال الحديثة، )دراسة مقارنة(، الطبعة الثانية، دار النهضة   1

 . 79، ص2007العربية، الإسكندرية، 
 . 129، ص2009_ إيناس الخالدي، التحكيم الإلكتروني، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة،  2
، القانون الدولي لحل النزاعات، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر، 3  . 55، ص 2010_ عمر سعد اللّ 
الأنترنت"، م تمر "القانون والكمبيوتر والأنترنت"، جامعة الإمارات _ أسامة أبو الحسن مجاهد،" خصوصية التعاقد عبر  4

 . 139، ص 2000ماي  1/3العربية المتحدة، بتاريل 
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المشااترك    المعلومات المشااتركة، وتضاامن سااهولة الوصااول إلى موقعالخاص بحاسااوبها لحفظ  
 .(1)  فتراضي، على سبيل المثال لمدة معينة مقابل مبلغ محددلإاعلى الإنترنت أو متجر  

ى الأنترنت مسااااا ولية دفع أقسااااااط  في عقد الوصاااااول إل  لا يقع على عاتق الطرف الثاني
فع أقساااااط  الإيواء، بل يلتزم إلى جانب الأزمات بدشااااتراكات عن أساااارار المشااااترك في عقد الإ
لتزام بميثاق حساااااان خيص اللازمة للموقع، والتعهد بالإشااااااتراك و الحصااااااول على جميع التراالإ

التصاااارف الذي تعده مقدمة خدمة الإيواء، يتضاااامن هذا الميثاق عدة متطلبات منها عدم إدارة  
مواقع  ترويج للعنصاااااااااااااارياة أو الكراهياة أو بيع الممنوعاات عبر الإنترنات وغيرهاا، كماا يحاذر  

نتهاكه للقوانين الوطنية و سااااااااااا ولية مدنية أو جنائية في حالة إالمساااااااااااتخدم من أنه قد يواجه م
 (2)الدولية المعمول بها  

يطلق على هذا النوع من العقود" عقد الشااااااراكة"،    الافتراضببببي:_ عقد إنعبببباء المتجر 3
فتراضاااي يضااام العديد من التجار تحت عنوان تجاري إم المتجر بموجبه إلى مركز  حيث ينضااا 

 .(3) واحد، مما يجعله مماثلًا للمركز التجاري التقليدي الذي يجمع التجار في مكان واحد

إلى أساواق جديدة   والمتوساطة بالوصاولسامح هذا النوع من العقود الم ساساات الصاغيرة  
الم ساااااااساااااااات الكبرى، خاصاااااااة تلك المتخصاااااااصاااااااة في   حتكاروكسااااااار الإلتساااااااويق منتجاتها  

، إذ يمكن لهذه الم ساااساااات بيع منتجاتها عبر  والفيديوهاتالبرمجيات، نشااار الكتب، المجلات  
على أجهزة الكومبيوتر الخاصااااااة   والأفلام مباشاااااارةبطاقات الائتمان، وتحميل الكتب، البرامج،  

 .(4)  بالعملاء

 
_ عمر خالد رزيقات، عقود التجارة الإلكترونية، عقد البيع عبر الأنترنت، )دراسة تحليلية(، الطبعة الأولى، دار الحامد   1

 . 85، ص2007للنشر والتوزيع، الأردن، 
إلى محمد الأمين موساوي، التحكيم الإلكتروني كآلية لحل المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الدولية، مذكرة  ر_ أنظ 2

لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون دولي خاص، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي 
 . 16، ص2018/ 2017بن مهيدي، أم البواقي، 

، القانون الدولي لحل النزاعات، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر، 3  . 55، ص 2010_ عمر سعد اللّ 
_ أنظر محمد إبراهيم عرسان أبو الهيجاء، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية، رسالة لنيل درجة   4

 . 29، ص2004، جامعة الدول العربية، مصر، ي الدكتوراه في القانون التجار 
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أو صااااااااااااحب المركز التجاري   ومقدم الخدمةيتم إنشااااااااااااء المتجر باتفاق بين المشاااااااااااترك 
 ما  اص بالمشترك على شبكة الإنترنت، ب ، يلتزم صاحب المركز بفتح المتجر الخ الافتراضي

ستخدام برنامج معين يسمح بإجراء التجارة عبر الشبكة من جانبه،  في ذلك توفير الترخيص لا
 .(1)الخدمة الداخلية لمقدم    لتزام بالقوانينوالإيلتزم المشترك بدفع رسوم مالية 

ات ذات إن هاذا النوع ينطوي على نوعين من المناازعاات: النوع الأول يشاااااااااااااامال المناازعا 
لتزام بشاروط الاتفاقية المبرمة بين الشاركة ومقدم الخدمة الافتراضاي، الطبيعة التعاقدية مثل الإ

التعاقدية مثل تلك المتعلقة بالمنافساااااااااااااة   بالمنازعات ذات الطبيعة غيرتعلق  أما النوع الثاني في 
 .غير المشروعة أو الأسرار تجارية

من الملاحظ أن هذا النوع من العقود أصااااااااابح من أكثر المعاملات شااااااااايوعاً في الوقت   
الحاالي، مماا أدى إلى زياادة عادد المناازعاات مع المسااااااااااااااتهلكين، حتى ولو كاان قيمتهاا الماالياة  

 قليلة.

 الفرع الثاني: المنا عات الإلكترونية ذات الأساس غأر التعاقدي )أسماء النطاق(

مبرمااااة عبر  الإلى التحكيم الإلكتروني كثيراً في المنااااازعااااات    ةالمتنااااازعاااا طراف  الأيلجااااأ  
  ، )أولا( سنتطرق إلى مفهوم أسماء النطاقالمواقع الإلكترونية أو ما يطلق عليها أسماء النطاق  

 .)ثانيا(وإلى أنواع أسماء النطاق

 أولا: مفهوم أسماء النطاق

ساام النطاق هو عنوان فريد ومميز ويتكون من مجموعة من حروف اللاتينية أو الأرقام  إ
 .(2)  والذي يمكن بواسطتها الولوج إلى موقع ما على الإنترنت

 

 
_ بلفرد لطفي لمين، عقود الخدمات الإلكترونية، الشرطة، مجلة دورية، أمنية ثقافية، المديرية العامة للأمن الوطني، العدد   1

 . 33، ص2008، الجزائر،87
،  22د والقانون، العدرامي محمد علوان، المنازعات حول العلامات التجارية وأسماء مواقع الأنترنت، مجلة الشريعة _ 2

 . 246ص ، 2005جامعة الإمارات العربية المتحدة، 
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:" (1)  فقط عرفااه المشاااااااااااااارع الجزائري في القااانون المتعلق بااالتجااارة الإلكترونيااة الجزائري 
عبارة عن ساالساالة أحرف و/أو مقيسااة ومسااجلة لدى السااجل الوطني لأسااماء النطاق، وتساامح  

 .بالتعريف إلى الموقع الإلكتروني"

عندما يرغب المسااااااتهلك في الوصااااااول إلى موقع شااااااركة معينة، كان عليه في السااااااابق ف
المحرك البحث للوصااااااااااااول إلى    وإدخالها فيالتي توجه إلى موقع الشااااااااااااركة   مبالأرقاالاحتفاظ  
على المسااااااتهلك حفظها لذا بدأ لانتباه    وتكراراها صااااااعبتالأرقام   وتعقيد هذه  ومع طولالموقع 

كتابة مجموعة من يتجه نحو وساااااايلة جديدة تجنب عيوب الوساااااايلة السااااااابقة، وهي عبارة عن  
الحروف التي إذا كتبها المسااااااااااتهلك يصاااااااااال إلى موقع الشااااااااااركة التي يرغب فيها وتعرف هذه  

 .(2)  الوسيلة بالعنوان الإلكتروني

( مثل الأنترنت، ويتكون عادة  TCP/IPسااام النطاق هو العنوان على شااابكة )غير أن إ 
من ثلاث مساااتويات، المساااتوى الأول يعتمد على نوع الم ساااساااة، والمساااتوى الثاني يعتبر اسااام  
الم ساااساااة، والمساااتوى الثالث، هو المضااايف نفساااه، يساااتخدم اسااام المضااايف كبديل عن عنوان 

(IP  الذي يتألف من مجموعة أرقام، مما يجعل تذكر اساااااااام الموقع أسااااااااهل وتتم ترجمة هذه ،)
 .DNS  (3)الأرقام من خلال نظام  

 ثانيا: أنواع أسماء النطاق

أن التطور الحاصااااااال في مجال المعلوماتي أدى إلى تعدد أساااااااماء النطاق من أهمها ما 
 :ييل

يمكن تعريف هذا النوع من  _ تسببببببببجأل اسببببببببم نطاق متطا ق مع العلامة التجارية:  1
البا_  ساام نطاق معين يحوي علامة تجارية _غبأنه:" تسااجيل شااخص ما _المعتدي_ إ  التعدي

مبلغ مالي له مقابل    بتزاز مالك العلامة التجارية، لدفعمشاااااااااهورة بحيث يحتفظ بهذا الإسااااااااام لإ
 

 ، السالف الذكر. 18/05من القانون رقم   8/ 6_ المادة  1
(،  Domain Name)_ شريف محمد غانم، حماية العلامات التجارية عبر الأنترنت في علاقتها بالعنوان الإلكتروني  2

 . 4، ص2007الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،
جامعة النجاح لأبحاث _ خالد التلاحمة، "النزاعات بين العلامات التجارية وأسماء النطاق على شبكة الأنترنت"، مجلة  3

 . 198، ص2005، الشارقة، 2، العدد 19)العلوم الإنسانية(، المجلد 
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 ساااااااااام النطاق المسااااااااااجل من قبله، وقد يكون للمعتدي هدف أخر لا يتعلق بالمالالتنازل عن إ
سااااااااتخدامها على الشاااااااابكة لأغراض المنافسااااااااة الغير ثل بمنع مالك العلامة الأصاااااااالي من إيتم

 .(1) "مشروعة

هو الصااااااااورة الثانية من صااااااااور _ تسبببببجأل اسبببببم النطاق معبببببابب لعلامة التجارية:  2
سااااااام الموقع شااااااابيه أو يقوم شاااااااخص ما بتساااااااجيل إجارية، بحيث  على العلامة الت  عتداءاتلإا

،  ىالأولمتمااثال إلى حاد كبير مع العلاماة التجاارياة، وليس متطاابقااً تماامااً كماا في الصااااااااااااااور  
حد الحروف العلامة التجارية، أو عن طريق إضاااافة كلمة  إلى تعديل طفيف على أ ةبالإضااااف

 .تشير إلى العلامة التجارية في اسم الموقع

( بدلا من الموقع WWW.misrosoft.comسااااااااااااام موقع )مثال على ذلك تساااااااااااااجيل إ 
(WWW.yahoo.com  ،) إ  لأو تسااااااااااجي( ساااااااااام موقعWWW.misrosoft.com بدلا من )
(WWW.misrosoft.com ومع ذلك بهدف تحويل مسااااااااااتخدمي الشاااااااااابكة إلى موقع أخر ،)

 .(2)  الحقيقيغير الموقع 

 في  تحفأزية:_ تسبببجأل اسبببم موقع تحتوي عل  علامة تجارية مع إضبببافة  بارات  3
  ت أحد المنتجا  ساااتياءه منوإهذه الحالة يعبر أحد الأشاااخاص المرتبطين بالشاااركة عن غصااابه  

   فويضي و الخدمات التي تقدمها الشركة، فيقوم بتسجيل العلامة التجارية الخاصة بالشركة أ

( أو lhqte.toyota.comأو بعاااده مثااال:)  ساااااااااااااامأو عباااارة تساااااااااااااا  للشااااااااااااااركاااة قبااال الإ  كلماااة
(boycott.cocol.com)  (3) 

  

 
_ أنظر إلى محمد موسى أحمد ملسة، منازعات العلامات التجارية وأسماء النطاق في النظام القانوني الفلسطيني، )دراسة   1

في القانون، كلية الدراسات العليا، جامعة برزيت، فلسطين،   رمقارنة(، رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات درجة الماجستي
 . 33، ص 2010

 . 275_ رامي محمد علوان، المرجع السابق، ص 2
 . 275_ رامي محمد علوان، المرجع السابق، ص 3

http://www.misrosoft.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.misrosoft.com/
http://www.misrosoft.com/
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 المبحث الثاني: إتفاقية التحكيم الإلكتروني

هو إتفاق بين الأطراف تعتبر إتفاق التحكيم الإلكتروني جوهر عملية التحكيم، فأساااااسااااه  
بمبادأ ساااااااااااااالطاان الإرادة، فهاذه الإرادة القاادرة على إحاالاة النزاع إلى نظاام التحكيم    فأو ماا يعر 
نظام مسااااااتحدث يتميز ببعض الضااااااوابط المحددة التي لابد من فهو  للفصاااااال فيه،    الإلكتروني

 .والشكلية لصحتهالشروط الموضوعية   فيه توافرمراعاتها لصحة التعاقد فيستلزم 

(،    الأولمطلال)الإلكتروني  وعليه سااااااااااانقسااااااااااام هذا المبحث إلى: مفهوم إتفاقية التحكيم  
(، الشاروط الموضاوعية لصاحة إتفاقية   الثانيالمطل)الشاكلية لصاحة إتفاقية التحكيم   طالشارو 

 (.  الثالثالمطل)التحكيم الإلكتروني  

 التحكيم الإلكتروني  يةالأول: مفهوم إتفاق  المطل
التقليااااادي  التحكيم  يعتبر  حياااااث  التقليااااادي،  التحكيم  عن  الإلكتروني  التحكيم  يختلف  لا 

المسااتخدمة، حيث يتم في التحكيم  مرجعا لتحكيم الإلكتروني، الفارق الوحيد يكمن في الوساايلة 
 .الإلكتروني إجراء الإجراءات بشكل إلكتروني بدلًا من الطرق التقليدية

  الفرع في )  فرعين، نتناولساااااااانقساااااااام المطلب إلى   الإلكتروني،لتوضاااااااايح إتفاقية التحكيم  
إتفااق التحكيم    إلى شااااااااااااااروط  (الفرع الثباني)( تعريف إتفااق التحكيم الإلكتروني، أماا في  لأولا

 الإلكتروني.

 التحكيم الإلكتروني  يةالفرع الأول: تعريف إتفاق

لتبيااان مفهوم اتفاااقيااة التحكيم ساااااااااااااانتطرق إلى: تعريف إتفاااقيااة التحكيم الإلكتروني في 
 .)ثانيا(وموقف المشرع الجزائري منها  ،)أولا( التشريعات المقارنة

 الإلكتروني في التعريعات المقارنةأولا: تعريف إتفاقية التحكيم 

تفاق التراضاااااي  طراف، حيث يثبت هذا الإتفاق الأام تحكيمي يجد شااااارعيته في إكل نظ 
، (1) قة أكثر فعاالياة في حل النزاعاتي به وذلك بطر  لتزاماف على إختياار التحكيم والإلأطر ابين  

 
1_Vincent(j.)، Guichard (S)، procédure civile Dalloz édition، Paris، France، 2001، p961. 
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فاقية التحكيم إلكتروني حيث أصاااااابح هو ت ظل الإتصااااااالات الإلكترونية تغير تعريف إ  يفف (1)
الثة محايد  ختياري، وتحويلها إلى طرف ث ق الأطراف على حالة النزاع بشاكل إتفاق الذي يتفالإ

تصاال الحديثة وتنظيمها بقواعد ملائمة، وذلك فصادار  تتولى تساوية النزاع بإساتخدام وساائل الإ
 حكم ملزم على الأطراف

تعريف إتفاق التحكيم،   علىلقد حرصت مختلف التشريعات سواء كانت دولية أو وطنية  
، حيث  منه 7مادةبموجب    1985لتجاري الدولي لسااااااااانة  فقد عرفه القانون النموذجي للتحكيم ا

إتفاق  أن الطرفأن عل  أل تخألا إل  التحكيم جميع أو :"  يما يل علىنصااات فقرتها الأولى  
المنا عات المحددر، التي نعبببات أو قد تنعبببا  أنهما بعبببال العلاقة القانونية محددر، بع   

 .(2)تعاقدتة لانت أو غأر تعاقدتة"

إتفاق    منه بأنه" 1فقرة 10وعرف قانون التحكيم المصاااااري إتفاق التحكيم بموجب المادة 
التحكيم هو إتفاق الطرفأن عل  الالتجاء إل  التحكيم لتسببببوية لل او بع  النزاعات، التي 

 .(3)"نعات أو تمكن أل تنعا  نهما بمناسبة علاقة قانونية، عقدتة أو غأر عقدتة

 هاذه التعريفاات أن إتفااق التحكيم في جوهره هو إتفااق بين الأطرافيتضااااااااااااااح من خلال  
ينص على حل النزاعات التي قد تنشاااااااأ بينهم في المساااااااتقبل، ساااااااواء كانت تربط بينهم علاقة 

 .قانونية تعاقدية أو غير تعاقدية

 

 

 

 
محمد إسماعيل أحمد إسماعيل، أساليب الحماية القانونية لمعاملات التجارة الإلكترونية، الطبعة الأولى، منشورات  _ 1

 . 366، ص 2009الحلبي، لبنان،
، مع التعديلات التي إعتمدت في  1985من قانون الأنسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام  7المادة _  2

 . 2006عام
  12، الصادر ب تاريل16  د، ج، ر، عد1994أفريل 18الم رخ في    27من قانون التحكيم المصري رقم  10المادة _  3

 . 1994أفريل 
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 ثانيا: موقف المعرع الجزائري من إتفاقية التحكيم الإلكتروني

الماااادة   قاااانون   1011أماااا المشاااااااااااااارع الجزائري فقاااد عرف إتفااااق التحكيم بموجاااب  من 
الاتفاق الاي تقبل الأطرا  عرض نزاع سبببببق نعببببوهس    بأنه:"  (1)الإجراءات المدنية والإدارية  

 ".عن التحكيم

تفاقية التحكيم بل عرف مشااارطة بين أن المشاارع الجزائري لم يعرف إمن خلال المادة ت  
التحكيم" بكلماة    ل كلماة " اتفااقتصااااااااااااااحيح الخطاأ الاذي وقع فياه وإسااااااااااااااتبادالتحكيم لاذلاك علياه  
 التحكيم.  يةتفاقتطرق إليه عند التطرق إلى أنواع إسن  مشارطة التحكيم"

 التحكيم الإلكتروني   يةشروط صحة إتفاق: الفرع الثاني 

عند صياغة إتفاق التحكيم الإلكتروني يجب إتباع عدة شروط لصحتها وهي  
 متمثلة في:

 الإلكتروني  التحكيم   يةالعرط العكلية لصحة إتفاقأولا:  

ية في الضرورة الكامنة في إفراغ  يشارك معظم قوانين سواء كانت دولية أو وطن
في قانون إجراءات    القانون الجزائري تفاقية التحكيم في قالب شكلي، بما في ذلك  إ

  و أن يتم تعاقد على ورقة كتابية أ   1040/2المدنية وإدارية فقد اشترط في المادة  
إ وسيلة  أي  طائلة  بإستخدام  تحت  وذلك  بالكتابة،  بالإثبات  تسمح  أخرى  تصال 

إ البط أيضاً على  الشرط  وينطق هذا  الإلكتروني مع ضرورية  لان،  التحكيم  تفاقية 
 . التوقيع الإلكتروني عليها من قبل الأطراف

 

 

 
 من القانون المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، السالف الذكر. 1011_ المادة  1
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 التحكيم الإلكتروني.  يةتفاقشكلي لصحة إلعرط   الإلكترونية _ الكتابة1

ينتج الإثبات بالكتابة  على أنه:"    (1) مكرر من القانون المدني الجزائري    323تنص المادة  
لانت  من التسلسل حرو  أو أوصا  أو أي علامات، أو رمو  ذات معن  مفهوم مهما  

 . "الوسألة التي تتضمنها ولاا طرق إرسالها

يستخلص من نص المادة أنه لا يشترط أن تكون الكتابة على الوثيقة الورقية، بل يمكن   
مام جميع الوسائل بما ذلك  وظيفة الكتابة، مما فتح المجال أ  أن تكون لأي وسيلة أخرى تحقق 

ة مجموعة من الشروط،  ن تتوفر في الكتابة الإلكتروني وسائل الإلكترونية، ومع ذلك يجب أال
ساساً في ضرورة أن تكون الكتابة مقروءة وواضحة بحيث يمكن فهم معناها دون  والتي تمثل أ

لبس، وأن تسمح هذه الكتابة بالتعرف على هوية الشخص المصدر، وأن يتم إعدادها وحفظها 
 . (2) في ظروف تضمن سلامتها

ن تكون على دعامة تحفظها  ة ودوامها، لذلك يجب أالكتاب ستمرارية  كما يشترط أيضا إ
لفترة طويلة من الزمن، بحيث يمكن الرجوع إليها عند الحاجة مثل حفظها في القرص الممغنط  

 .(3)  أو على الذكرة الحاسوب أو البريد الإلكتروني

وأخيراً يجب أن الكتابة غير قابلة للتعديل الإلكتروني، حيث يعتمد على الكتابة الم منة  
ستخدام نظام المعلومات  ر في بياناتها، يتم ذلك عن طريق إالتي من شأنها أن تكشف أي تغيي 

انات الإلكترونية،  الحديث، الذي يعتمد على تقنيات متطورة تمكنه من كشف أي تعديل في البي 

 
، المعدل  78ع، يتضمن القانون المدني، ج، ر، 1975/ 09/ 26م رخ في   75/58مكرر من الأمر  323_ المادة  1

 والمتمم.
 . 233_ حمادش أنيسة، مرجع السابق، ص  2
التعاقد عبر تقنيات الإتصال الحديثة، )دراسة مقارنة(، الطبعة الثانية، دار النهضة   ،الجمالسمير حامد عبد العزيز _  3

 . 202، ص2007العربية، الإسكندرية، 
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ستخدام برامج الحاسوب التي تمكن من تحويل النص إلى صورة ثابتة لا  وذلك من خلال إ
 .(1) يمكن تعديلها 

 التحكيم الإلكتروني  يةتفاقي لصحة إلعرط شكل  التوقيع الإلكتروني _2

 _ تعريف التوقيع الإلكترونيأ

المتعلق    15/04من القانون رقم  2/1عرف المشرع الجزائري التوقيع الإلكتروني في المادة  
" بيانات في شكل إلكتروني، مرفقة أو مرتبطة منطقيا  بأنه:  (2) بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين  

 ببيانات إلكترونية أخرى، تستعمل كوسيلة توثيق". 

إجراء معين يقوم به الشخص المراد توقيعه على المحرر سواء  "بأنه:    علىكما عرف  
إلكترونية معينة أو شفرة خاصة، والمهم في هذا  كان هذا الإجراء على شكل رقم أو إشارة 

بالرقم أو شفرة بشكل آمن     الغير، قبل  من  استعماله    وسري وتمنع الأمر هو احتفاظ الموقع 
الثقة في أن   بالفعل صدوره صاحبه أي صدوره من حامل  وتعطي  يفيد  التوقيع  صدور هذا 

 .(3)" الإجرائيالورقة أو الشفرة، ولهذا يمكن تسمية التوقيع الإلكتروني بالتوقيع 

صاحب   هوية  تحديد  كوسيلة  إلكتروني  التوقيع  تلخيص  يمكن  السابقة  للتعاريف  وفقاً 
القانوني الموقع عليه، مما يجعله   التوقيع  التوقيع وموافقته على الإجراء  يقوم بنفس وظائف 

أالت  الوحيد هو  الفرق  المعروف،  أمراً  قليدي  يجعله  إلكتروني، مما  إنشا ه عبر وسيط  يتم  نه 

 
بوقرط أحمد، اتفاق التحكيم في منازعات عقود التجارة الإلكترونية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق، أنظر إلى _  1

 . 27، ص20018/2019كلية الحقوق والعلوم السياسية، عبد الحميد بن باديس، مستغانم، تخصص قانون المدني معمق، 
، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق  2015يفري ف 1الم رخ في   04/ 15ون من القان 2_ المادة  2

 . 2015فبراير  10، الم رخ في 6الإلكترونيين، ج، ر، ع
_ أنظر إلى مخلوفي عبد الوهاب، لتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، تخصص   3

 . 202/203ن ص2012قانون أعمال، جامعة الحاج لخصر، باتنة، الجزائر، 
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  توقيع العقود والوثائق الإلكترونية   ل ضرورياً لتوثيق المعاملات التي تتم بطريقة إلكترونية مث 

(1). 

 وأشكالب. _ تمأز التوقيع الإلكتروني عن التوقيع الأدوي ب

 ختلافات بين التوقيع اليدوي والتوقيع الإلكتروني، نذكر أهمها: هناك عدة إ

على شكل ورق، بينما يتم    ن يتم وضع التوقيع اليدوي في وسط مادي وغالباً ما يكو _  1
 . (2) وضع التوقيع الإلكتروني على وسط غير ملموس مثل ملف إلكتروني أو وثيقة إلكترونية 

مضاء، الختم، أو بصمة الأصبع،  لطريقة التقليدية يتم عن طريق الإ الوثائق با  _ توقيع 2
ستخدام تقنيات تحديد الهوية الرقمية التي تضمن التعريف على  بإ  بينما يتم التوقيع الإلكتروني

شخصية الموقع وضمان سلامة المستند من التلاعب، ويتم ذلك من خلال طرف ثالث يعرف  
 .(3) بالموثق الإلكتروني 

 : ي للتوقيع الإلكتروني عدة أشكال بحسب الطريقة التي يتم بها، من أهم هذه الصور ما يل

 _ التوقيع بالقلم الإلكتروني. 1

 _ التوقيع الرقمي. 2

 ستخدام البطاقة الممغنطة المقترنة بالرقم السري._ إ3

 التوقيع بإستخدام الخواص الذاتية والتوقيع البيومتري.  _4

 

 

 
_ أنظر إلى نايت اعمر علين الملكية الفكرية في إطار التجارة الإلكترونية، رسالة لنيل درجة ماجيستير فرع قانون الدولي   1

 . 68/70  ص، 2014للأعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر،
 . 53، ص 2003_ ثروت عبد الحميد، التوقيع الإلكتروني، الطبعة الثانية، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، مصر،  2
 المتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، السالف الذكر.  15/04من القانون  1/ 2_ المادة  3
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 التحكيم الإلكتروني  ية: العروط الموضو ية لصحة إتفاق ثانيا

سواء كانت    في الرضا الأطراف  الإلكترونيتفاقية التحكيم  تتمثل الشروط الموضوعية لإ 
أهلية الأطراف   تشمل  ذلك  إلى  بالإضافة  تنشأ مستقبلًا،  التي  أو  القائمة حالياً  النزاعات  في 

تفاق مشروع  المجال، يجب أن يتوفر على المحل إالمتنازعة والتي تثير جدلا واسعاً في هذا  
 وسببا ممكنا للتحكيم. 

 الإلكتروني  التحكيم ية إتفاق  فيالتراضي _ 1

عن إرادة الأطراف المتنازعة ويتم التعبير عن هذه الإرادة عادةً من خلال  الرضا يعبر  
وسيلة إلكترونية عبر الإنترنت، حيث يتم توجيه الاقتراحات والموافقة عليها من خلالها وتلقي  

 . القبول بالشروط المعروضة أيضاً عبرها

 _ الإتجاب الإلكتروني 1

الصادر من أحد المتعاقدين والموجب إل  الطر  الآخر  التعبأر البات  حيث يعرف بأنه:"  
"، الإيجاب هو عمل إرادي ينتج عنه إقامة علاقة  بقصد إحداث أثر قانوني أي إ رام العقد

 .(1)  قانونية، حيث يكون موجهاً إلى الطراف الآخر بهدف التوصل إلى إبرام عقد معين

إلى  الإيجاب يشمل عرضاً باتاً غير مشروط على شرط واضح ومحدد بوضوح موجهاً  
عدة أشخاص معينين، يجب أن يتضمن الإيجاب عرضاً نهائياً يحتوي على جميع  شخص أو 
واضحاً   ةالأساسي العناصر   يكون  بشكل  أو    للعقد  العرض  على  الموافقة  توافر  ذلك  في  بما 

عدمها، في حالة النزاع بشأن قبول العرض أو عدمه يعتمد القاضي الوطني أو المحكم على  
 حالة النية وظروف العقد للتمييز بين الإيجاب النهائي والدعوة للتعاقد أو الدخول في مفاوضات 

(2). 

 
 . 53، ص2010دار الثقافة، عمان،  الطبعة الأولى، _ نضال سليم برهم، أحكام عقود التجارة الإلكترونية، 1
 . 42الهيجاء، المرجع السابق، ص_ محمد إبراهيم أبو  2
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وبالتالي فإن الإيجاب في العقود التي تبرم إلكترونيا ينبغي أن يتضمن البيانات التي تبرز هوية  
للطرف  القبول  قناعة  تحقيق  في  تساهم  التي  المعلومات  وجميع  الخدمة،  مقدم  أو  الموجب 

أن تكون نية الموجب جازمة في    الإيجاب الإلكتروني، يجب   تالآخر، ولتحقيق خصوصيا
 . (1)  لتزام بالعرض بشكل كامل ومحدد، بما يظهر العزم والتصميم النهائي على إتمام التعاقدالإ

 _ القبول الإلكتروني 2

القبول يعرف بأنه التعبير الذي يصدر عن الشخص الموجه إليه الإيجاب، ويجب أن   
يحتوي على نية القبول للتعاقد بابارة أخرى هو الإجابة بالموافقة على عرض الموجب، عندما  

يكون القبول مطابقاً للإيجاب، والمقصود    نيضاف القبول إلى الإيجاب، يتكون العقد، يجب أ 
كما  الأمور الجوهرية،  صهو التوافق في جميع المسائل التي تدخل في العقد بالأخ ابتطابقهم

 :(2)  يشترط في القبول الإلكتروني تحقق أمرين

و تقييد للإيجاب  إذا لم يتضمن أي تعديل أو زيادة أ_ يكون القبول مطابقا للإيجاب  1
للإيجاب    قبولًا بل رفضاً   د و شرط إضافي، فإنه لا يعصلي، فإذا تضمن القبول أي تعديل أالأ

 الأصلي. 

ن يصدر القبول خلال الفترة التي يكون فيها الإيجاب سارياً، أي خلال الفترة _ يجب أ2
 التي ألتزم فيها الموجب بالإيجاب. 

تبادل التعبير عن الإرادة من خلال  الإلكترونية على  كما أقر القانون النموذجي للتجارة  
في :"  يما يلمنه على    11تبادل البيانات إلكترونيا في الأعمال التجارية، حيث نصت المادة  

البيانات   رسائل  استخدام  تجو   ذلك  غأر  عل   الطرفال  يتفق  ومالم  العقود  تكوين  سياق 

 
 . 322، المرجع السابق، صن_ محمد محمود، محمد جبرا 1
 . 63_ نضال سليم برهم، المرجع السابق، ص 2
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للتعبأر عن العرض وقبول العرض، وعند استخدام  يانات في تكوين العقد لا تفقد ذلك العقد  
 .1" صحتب أو قا لأتب للتنفأا بمجرد استخدام رسالة  يانات لالك العرض

يتم التعبير عن الإرادة سواء إرادة الموجب أو القابل في التعاقد الإلكتروني بعدة أشكال نذكر  
 : يمنها ما يل

 _ التعبير عن الإرادة عبر البريد الإلكتروني. 1

 . شبكة الموقع الإلكتروني_ التعبير عبر 2

 _ التعبير عن الإرادة عن طريق المحادثة. 3

 التحكيم الإلكتروني ية المحل والسب  في إتفاق_ 2

وجوب توفر سبب    وإلى المحل  ،نعقادهإتفاق التحكيم وجود المحل لصحة إ  يشترط في
 . مشروع لقيامه 

 المحل أ_

تنص القواعد العامة على ضرورة أن يكون موضوع العقد محدداً أو قابلًا للتحديد وأن  
على سبيل المثال يتطلب العقد الإلكتروني وصف المنتج أو الخدمة بدقة    (2)  مشروعايكون  

تقنيات الخادعة    وباستخدام  تجنب الإعلانات  الحديثة مع  يخرج    . ولا (3)والمضللة  الاتصال 
الت  باعتباره عقدا عن إتفاق  إ القواعد،  هذه    حكيم الإلكتروني  التحكيم ه فموضوع  النزاع  تفاق  و 

 .(4)  ن يكون قابلًا للتسوية عن طريق التحكيم الإلكترونيالذي يراد حله، ويشترط أ 

 
 

، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق  2015يفري ف 1الم رخ في  15/04ون القانمن   11_ المادة  1
 السالف الذكر.  ،الإلكترونيين

 ، المتضمن القانون المدني، السالف الذكر.58/ 75، من الامر 95،  94،  93، 92أنظر للمواد _  2
 . 180_ عمر خالد رزيقات، نفس المرجع السابق، ص 3
دراسة مقارنة(، رسالة  )_ إبراهيم أحمد سعيد زمزري، القانون الواجب التطبيق في منازعات عقود التجارة الإلكترونية  4

 . 356، ص2006للحصول على درجة الدكتوراه، جامعة عين الشمس، مصر،  
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 السب   ب_

طراف في تجنب عرض النزاع على القضاء كيم الإلكتروني يستند إلى رغبة الأتفاق التحإ
عتباره غير مشروع  ، ولا يمكن إ (1)  دائماوتفويض الأمر إلى المحكمين، يكون السبب مشروعاً  

لتزامات يراد التهرب منها، في  تحكيم هو التهرب من القوانين من إإلا إذا ثبت أن الهدف من ال
 . (2) هذه الحالة يصبح التحكيم وسيلة غير شرعية

وهي الكتابة    ةتفاق التحكيم الإلكتروني يجب أن يتوافر فيه الشروط الأساسي نستنتج أن إ 
  ...(الإكراه، الغلط، التدليس)إلى أن يكون رضاء صحيح دون عيوب الإرادة    ةوالتوقيع، بالإضاف

 . القانونية، ويجب أن يتوفر محل وسببا مشروعين لينتج آثاره (3)

 التحكيم الإلكتروني ية : صور إتفاقالثالثالمطل  

تأخذ إتفاق التحكيم عدة صور مختلفة عن التحكيم التقليدي، فتميز بشكلها إلكتروني في  
شرط   شكل  التحكيم  إتفاق  تأخذ صور  أنها  حيث  مراحل  الأول )التحكيم  جميع  أو  (الفرع   ،

 . ( الفرع الثالث)التحكيم ، أو إحالة ( الفرع الثاني)التحكيم  مشارطة 

 شرط التحكيم الأول: الفرع 

من النزاع حول تفسير العقد    أ:" إتفاق الأطراف على إحالة ما ينشويقصد بشرط التحكيم
أو تنفيذه يفصل فيه بواسطة التحكيم، وقد يرد الشرط في نفس العقد الأصلي مصدر الرابطة  

 .(4) القانونية أو إتفاق لاحق"

 
 ، السالف الذكر. 75/58من الأمر  98_ انطر للمادة  1
_ رضوان هاشم حمدن الشريفي، نحو نظام قانوني للتحكيم الإلكتروني، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة للنشر،   2

 . 50، ص2013الإسكندرية، 
 ، السالف الذكر.58/ 75، من الأمر 98إلى    88_ أنظر للمواد من   3
_ أنظر إلى خيتوش حكيمة، اتفاق التحكيم الإلكتروني، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال،   4

 . 10، ص 2016/ 2015قسم قانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة آكلي محند أولحاج، البويرة،
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اللجوء إلى المحاكم    عدم   بما يعني تنازل المتعاقدين مسبقا وقبل نشوء النزاع بينهم عن 
 .(1) العادية

يث  أو غير عقدية بين أطراف النزاع، حعلى أنه علاقة قانونية عقدية كانت    كذلك  عرف
،  الأطرافأن يختلف    تفاق لاحق قبلكبند ضمن نص العقد الأصلي أو مع إيرد شرط التحكيم  

يرد شرط التحكيم بنفس    كما أنه  يذكر شرط التحكيم في نهاية العقد الأصلي بصياغة عمومية،و 
 . (2)  رتباطهم بشرط التحكيموقيع الطرفان على العقد الأصلي لإويكفي ت  لغة العقد الأصلي

يتعلق شرط التحكيم الإلكتروني بالمنازعات المستقبلية و ليس بالمنازعات القائمة، عندما    
تحدث المنازعة تحال إلى التحكيم، وقد لا تقع أي منازعة، فلا يعمل شرط التحكيم، المايار  
العقد   في  بنداً  ذلك  كان  النزاع سواء  نشوء  قبل  التحكيم  الاتفاق على شرط  يتم  أن   إذاً هو 

م  تفاق مستقل لاحق عن العقد الأصلي قبل نشوء النزاع، ولذلك يعتبر شرط التحكي بإ  صلي أو الأ
تفاق كامل نهائي بين الطرفين ملزم للجانبين، وليس مجرد إيجاب  شرطاً لا وعداً بالتحكيم لأنه إ

ملزم لجانب واحد، يرد على أمر عارض محامل الوجود في المستقبل غير محقق الوقوع و  
 . (3)لأي منازعات محتملة غير محدد 

فإن    النزاع،تفاق تحكيم بعد قيام  إباطلًا وقام أطراف النزاع بإبرام    م إذا كان شرط التحكي 
بطلان شرط التحكيم،    تفاق لا ي دي إلىإلى بطلان الإتفاق وبطلان الإ  يبطلان الشرط لا ي د

 .(4)  ستقلالية كل عنصر عن الآخروذلك نتيجة إ

 
_ عبد العزيز اللصاصة، منازعات العمل الجماعية، بحث منشور في مجلة الحقوق، الصادر عن كلية الحقوق، جامعة  1

 . 107، ص2012،  5الكويت، عدد
_ أنظر إلى حافل شبوبة، محمد بن عامر، التحكيم الإلكتروني كوسيلة لحل المنازعات التجارة الإلكترونية، مذكرة تحرج   2

قانون أعمال(، قسم العلوم القانونية والإدارية، كلية الحقوق والعلوم  ) لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون خاص 
 . 84، ص 2014/2015، سنة1945ماي 08السياسية، جامعة

 . 107، ص 2005_ سيد أحمد محمود، نظام التحكيم، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، مصر،  3
 . 101/ 100، ص 1998ب، موسوعة التحكيم، الجزء الأول، دار المعارف، القاهرة، مصر،ذ_ عبد الحميد الأح 4
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على قانون إجراءات المدنية    1007غير أن المشرع الجزائري عرف هذا الشرط في المادة  
 على أنه إتفاق الذي يلتزم من خلاله الأطراف النزاع في عقد متصل بحقوقهم.  (1) ولإدارية

 معارطة التحكيم الفرع الثاني:

(، وفقاً لما  ثانيا (، ومضمونه ) أولاسنوضح في هذا العنصر إلى شكل مشارطة التحكيم)
 . أقره المشرع الجزائري 

 أولا: شكل معارطة التحكيم

ل قانون الإجرا  1011لمادة  وفقا  أنه الإ من  المدنية ولإدارية على  يتفق  ءات  الذي  تفاق 
ينشأ   قد  الذي  النزاع  تحكيم  الأطراف على  إبموجبه  وبالتالي يصبح  قبل حدوثه،  تفاق  بينهم 

فقط   المفعول  العلاقالتحكيم ساري  أطراف  بين  الخلاف  النزاع وحدوث  نشوء  القانونية  بعد  ة 
تفاق عليها  تقلة عن العقد الأصلي حيث يتم الإ تفاق التحكيم في وثيقة مسويتوجب أن يذكر إ

 .(2) بعد العقد الأصلي ونشوء النزاع

تفاق عليهما وفي  لتحكيم في الوقت الذي يتم فيه الإتفاق التحكيم عن الشرط ايختلف إ
قبل نشوء النزاع، في حين    تفاق على شرط التحكيمذي يتم فيه اللجوء إليها، يقع الإ السياق ال
تفاق على التحكيم بعد وقوع النزاع وفي وقت لاحق مستقبلًا عن العقد الأصلي، كما أن  يقع الإ 

الأصلي في جو يسوده روح المحبة والثقة بين أطراف العقد    مشرط التحكيم عادة ما يستخد
حتدام النزاع وزيادة التوتر بين الطرفين في جو من  بينما يتم إبرام إتفاق التحكيم عادة بعد إ

 .(3)  المشاحنة وعدم الثقة

 

 
 من قانون إجراءات المدنية ة لإدارية، السالف الذكر.  1007_ أنظر للمادة  1
أحمد عبد الكريم سلامة، قانون التجارة الدولي والداخلي للتنظير وتطبيق مقارن، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية،  _ 2

 . 183، ص 2004القاهرة، 
، بحث منشور في مجلة التحكيم الصادر عن  15_حمزة حداد، مباد  التحكيم التجاري ودور الم سسات التحكيم، عدد 3

 . 20، ص 2000اليمني للتوثيق والتحكيم، المركز 
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 مضمول معارطة التحكيم: ثانيا 

ن يتضمن  ءات المدنية والإدارية على وجوب أمن قانون الإجرا  1012قد نصت المادة  
فإن يعتبر باطلا،    وأسماء المحكمين أو كيفية تعيينهم وإلاإتفاق التحكيم كلا من موضوع النزاع،  

 . (1)  شرط التحكيم الذي لا يحدد موضوع النزاع كونه لم ينشأ بعد وهذا يختلف عن

تفاق لاحقا  الإ  للتحكيم ويكون هذاتفاق التحكيم يتم تحديد نوع النزاع الذي سيخضع  في إ
تحديد طريقة تعينهم    للمحكمين فيجب تعيينهم في هذا الإتفاق أو على الأقلللنزاع، أما بالنسبة  

 التعين على النحو التالي:  التعيين، يكون تفاق على وإذا لم يتم إ

مر إلى الطرف الذي يهمه التعجيل برفع الأإذا كان التحكيم يجري في الجزائر، يقوم    *
 الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها التحكيم. 

 إذا كان التحكيم يجري في الخارج: يتم التعين كما يلي: *

_ إذا إختار الأطراف قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري كقانون مطبق، على  
 من يهمه التعجيل رفع الأمر إلى رئيس محكمة الجزائر العاصمة. 

الم سسة _ أما إذا تم الإتفاق على نظام التحكيم الم سساتي، فيكون التعين وفقا لنظام هذه 
 . (2) التحكيمية

 : شرط التحكيم بالإحالة الفرع الثالث  

لكتروني، وفي هذه الحالة  من الصور المعاصرة للتحكيم الإ يعتبر شرط التحكيم بالإحالة
  عنه، بل يدرج التحكيم بمناسبة المنازعات الناشئة    لا يدرج شرط التحكيم في العقد الذي يعقد 

 . (3)  بهذا العقد ةمتصلغيره الفي وثيقة أخرى يحيل عليها هذا العقد كعقد نموذجي أو 

 
_ زعزوعة فاطمة، زعزوعة نجاة، التحكيم الإلكتروني لتسوية منازعات التجارة الإلكترونية في ظل التشريع الجزائري، مجلة 1

 . 137/ 136ص، 2022ي، ما01القانون العام الجزائري والمقارن، مجلد الثامن، عدد
 من القانون الإجراءات المدنية والإدارية، السالف الذكر. 1041_ أنظر المادة  2
 . 75ص_ عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق،  3



 الإلكترونيالإطار المفاهيمي للتحكيم    الفصل الأول 

41 
 

يختل بالإحالة لا  التحكيم  التحكيم أو مشارط  فإن شرط  التحكيم في قوته  عن شرط  ة 
 . (1) منصوص عليه في هذا العقد  تكن ضمن العقد الأصلي فإن وجوده كأنهالإلزامية، فما لم 

 :(2)  ويجب توافر أمرين للتحكيم بالإحالة في نطاق التحكيم الإلكتروني

أ_  1 أن شرط يجب  أي  إلكترونيا،  بدوره عقداً  يكون  والذي  العقد الأصلي  يتضمن  ن 
الموقع، وبذلك الروابط في صفحة  بإحدى  إرفاقه  يتم  الموجود في ملف مستقل  يتم    التحكيم 

بالإ  التحكيم  إتفاق  في  القوانين  متطلبات  العقد  تحقيق  لإبرام  المتعاقدين  قبول  ويعتبر  حالة، 
 الأصلي قبولًا لشرط التحكيم طالما كانوا على علم. 

يم وقراءة المعلومات  سهولة الوصول إلى الملف وفتح الرابط الخاص بشرط التحك _  2
ل بالعلم  القو  يالتحكيم بالحالة، وبالتالي لا يكفتفاق اسياً من صحة إالواردة فيه تعتبر جزءاً أس

الإ خلال  من  التحكيم  يج بشرط  بل  فحسب  واحدة  مرة  الرابط  على  هذه  طلاع  تكون  أن  ب 
للأطراف الوصول إليها والرجوع إليها في أي    حسترجاع والتخزين، مما يتي المعلومات قابلة للإ

 وقت. 

 
 . 263_ إيناس الخالدي، المرجع السابق، ص 1
_ عبد اللّ  سعيد، عبد اللّ  بن رشيد الكتبي، التنظيم القانوني لاتفاق التحكيم الإلكتروني في دولة الإمارات العربية المتحدة،  2

رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الإمارات 
 .17، ص 2018العربية المتحدة، 
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أنها تشكل الإطار الذي  التحكيم، حيث  التحكيم هي الأساس في عملية  تعد إجراءات 
يجتمع فيه الخصوم لحل النزاع، فتتضمن هذه الإجراءات عدة مراحل بدءاً من تقديم الطلب 

تنظيم دعوى التحكيم  لتحكيم إلى غاية صدور الحكم الإلكتروني، فتهدف هذه الخطوات إلى  
المبحث  )إلى صدور الحكم النهائي    يوتبادل المستندات والأدلة، وإتخاذ التدابير اللازمة مما ي د

(، ورغم أهمية الحكم التحكيمي والمباد  التي يرسخها إلا أن عملية الطعن فيه وتنفيذه  الأول
 (. المبحث الثاني )تتطلب مراحل إضافية ومختلفة 
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 الأول: إجراءات التحكيم الإلكترونيالمبحث 
لقد أصبح اللجوء إلى التحكيم الإلكتروني شائعاً بشكل كبير في الوقت الحالي، خاصة  
مع تفشي فيروس كورونا و تأثيره على العالم بأسره، يتمتع التحكيم الإلكتروني بميزة كبيرة حيث  
يمكن للأطراف المتنازعة التواصل و حل النزاع عبر وسائل إلكترونية دون الحاجة للاجتماع  

ن  ، و مع ذلك يجب أن توفر هذه الوسائل الضمانات و المباد  التي تضمنها القواني شخصياً 
ا، و بما أن عملية التحكيم التقليدية تتم عبر وسائل الإتصال  أثناء تقديم الدعوى والدفاع عنه

الأدلة  وضوعية و فعالة في تبادل الحجج و  الإلكتروني فمن الضروري أن تكون هذه الوسائل م
 بما يتماشى مع المعايير القانونية. 

(،  المطل  الأول)تبدأ الخصومة التحكيمية الإلكترونية بطلب التحكيم من قبل الأطراف  
(،  المطل  الثاني )وأثناء سير الخصومة تنظم جلسات التحكيم وتتخذ الإجراءات اللازمة للتسوية  

(، ولكن يجب أن  المطل  الثالث)تخاذه  حكم التحكيم الذي يلزم الأطراف بإوتنتهي بصدور  
 (. المطل  الرابع)وعة من الإجراءات التي تنفذها هيئة التحكيم  متتوفر في هذا الحكم مج

 التحكيم الإلكتروني في الخصومة  داتة سأر الإجراءات  المطل  الأول:  

الأساسية التي يقوم عليها العملية التحكيمية،  تعد إجراءات التحكيم الإلكتروني الركيزة  
تها حتى نهايتها بصدور حكم التحكيم، تبدأ  دد كيفية سير هذه العملية من بداي فهي التي تح 

(، وتنظيم كيفية سير الخصومة  الفرع الأول )الإجراءات بتقديم طلب التحكيم الإلكتروني    ههذ
 (. الفرع الثاني)التحكيمية 
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 الفرع الأول: طل  التحكيم الإلكتروني

  التحكيميةإذا بدأت الخصومة التحكيمية أمام القضاء العادي للمرة الأولى، فإن العملية  
بتقديم المدعي وثيقة دعواه الى المحكمة المختصة للنظر في النزاع، أو بطلب التحكيم    تبدأ

د الأطراف إيداع طلب التحكيم  الخاص بالنزاع الى هيئة التحكيم المتفق عليها، ويجب على أح 
تحديد مهامها  (، فالهيئة التحكيمية يتم  أولاتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء العملية التحكيمية)أو إ

 (. ثانيا ذ الخطوات المطلوبة لإجراءا هذه العملية) اتخ من خلال هذا الطلب بإ

 أولا: تقدتم طل  التحكيم الإلكتروني 

أم بوجه  التحكيم  ممثله    طلب  أو  الآخر  الطرف  إلى  القانوني  الطرف  يوجه  كل طلب 
المتفق عليه، ويتضمن هذا الطلب إتخاذ    برغبته في عرض النزاع إلى مركز التحكيم   للإخطارهم

اللازمة لا يحتاج رفع    ،(1)  المطلوبةتباع الإجراءات  التحكيم وإ ستكمال عملية  الإجراءات  ولا 
لطلب التحكيم، إذ تتطلب مراكز التحكيم الإلكتروني مهارات   وكتابة معقدةالنزاع إلى لصياغة  

الأمور الواجب    وتنص عليهكيفية رفع النزاع    ي محددة، تحدد لوائح هيئات التحكيم الإلكترون 
 . (2) الآخرتوافرها سواء في طلب التحكيم أو في كيفية الرد عليه من قبل الطرف 

الجهة   إلى  التحكيم  بتقديم طلب  سابقا  المتفق عليها  الإلكتروني  التحكيم  إجراءات  تبدأ 
الإجراءات   هذه  وتشمل  تتولى    إعلانات،المعنية،  ذلك  بعد  الخصومة،  مرافعات  تبليغات، 

 .(3)  المطلوبةوالمذكرات الأطراف تقديم الوثائق 

التحكيمية   الإجراءات  في  كبيرة  بأهمية  الإلكتروني  التحكيم  طلب  تقديم  عملية  تحظى 
التحكيم لطلب   تلقي هيئة  تاريل  فعلياً من  التحكيمية  العملية  تبدأ  الدولية على ذلك  والقوانين 

 
بن دحمان صابرينة، التحكيم الإلكتروني في ظل التجارة الإلكترونية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون   ى_ أنظر إل 1

 . 48، ص2019الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 
_ رفعت فضل محمد الراعي، النظام القانوني للتحكيم الإلكتروني في التجارة الإلكترونية، أطروحة لنيل درجة الماجستير  2

 . 118، ص 2015في القانون التجارة والاستثمارات الدولية، أكاديمية الشرطة، دبي،  
_ عصام أحمد البهجي، التحكيم الإلكتروني في عقود التجارة الدولة، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،   3

 . 320.319، ص 2018
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  كترونية على شبكة الإنترنت من أجل إدارة التحكيم، حيث تقوم هذه الهيئات بإنشاء مواقع إل
فنجد مثلًا أن محكمة التحكيم الإلكترونية التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية    ،(1) النزاعات

لطلب التحكيم الإلكتروني، وقد    الهيئةقد قررت أن الإجراءات التحكيمية تبدأ من تاريل تلقى  
سار على نفس النهج القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، حيث نص على أن إجراءات 
يتفق   مالم  التحكيم،  عليه طلب  المدعى  فيه  يتسلم  الذي  اليوم  من  تبدأ  نزاعات  في  التحكيم 

 .(2)الطرفان على خلاف ذلك

نموذج   يقدم على  الطلب  أن  الإلكترونية على  المحكمة  نظام  الرابعة من  المادة  تنص 
إلكتروني خاص، أي على دعامة إلكترونية، وتقوم الأمانة العامة خلال يومين بإفادة المدعي 

 .(3)  بالاستلامعليه بوجود الدعوى، وتخطره 

كل الإجراءات تتم عبر وسائل إلكترونية ابتدأ من طلب التحكيم وتقديم وثائق ومرافعات  
 وإخطار كذلك أتعاب المحكمين ومحامين تتم عبر وسائل الدفع الإلكتروني. 

 الإلكتروني ثانيا: تحديد مهام الهأئة التحكيمية في طل  التحكيم 

والمستندات  الأطراف    دعاءاتإتقوم هيئة التحكيم بتحديد المهمة الموكلة إليها على ضوء  
" بوثيقة مهمة التحكيم، التي تتطرق إليها  CCI"منهم، هذا ما يعرف في إطار نظام    المقدمة
  من النظام، بمجرد تلقي الأمانة العامة للملف، تقوم هيئة التحكيم 18المادة 

 
،  2006_ محمد أمين الرومي، النظام القانوني التحكيم الإلكتروني، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ، 1

 . 51ص
 . 1985من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الصادر عام  21_ أنظر إلى المادة  2
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ىالطبعة الأول_ أنظر إلى محمد أمين الرومي، التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت،  3

 . 268، ص2002الأردن،
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، مع الإشارة قدر الإمكان  ستناداً إلى المستندات المقدمة من الأطرافإعداد وثيقة مهمة التحكيم إ
 . (1) لهإلى كل مبلغ مطالب به من طلب التحكيم أو الرد المقابل 

أخذت وثيقة مهمة التحكيم دوراً هاما في التحكيم التجاري الدولي، فقد أصبحت فعالة في  
التحكميات   من  لم  حتىالعديد  سيتجه    وعن  التي  المواضيع  تحدد  إذ  عليها،  النظام  ينص 

المحاكمة   إطار  في  مهماً  نفسياً  أثراً  للوثيقة  أن  البعض  ويعتبر  حسمها،  إلى  المحكمون 
الأ يجتمع  حيث  للبحث عن   طراف التحكيمية،  مرة  محاميهم لأول  وتبيان    مع  الخلاف  نقاط 

يمكن من خلاله الوصول إلى حل دون الخوض في إجراءات   اخاً مما يخلق من   وجهات نظرهم، 
 .(2) قضائية

التي نصت    (3)  الجزائري والإدارية  قانون الإجراءات المدنية    من  1055  مادةإلى البالرجوع  
على أنه يمكن للقاضي رفض تنفيذ الحكم التحكيمي إذا تبين أن المحكمة التحكيمية قد فصلت  

 رفضت الاعتراف بهذه المهمة في موضوع لم يستند إليها ضمن مهمتها أو 

ت دي وثيقة مهمة المحكمين في سياق التحكيم الإلكتروني دوراً حاسما، بحيث لا يكون  
من المستبعد أن يتفق الأطراف على صحة الوثائق والأدلة المقدمة إلكترونياً، حتى وإن كانت  

تُ ن النصوص القا في حدود ما  عتمد  ونية تتطلب الشكل الكتابي، فإن هذه الوثائق الإلكترونية 
 .(4)  التحكيميةيتفق عليه مع السلطات المختصة في الإجراءات 

 

 
، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون ة_ علي شريف الزهرة، التحكيم الإلكتروني في منازعات التجارة الإلكتروني 1

،  2015العلاقات الاقتصادية الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 
 . 225،224ص

 . 111، ص2014_ جعفر ذيب المعاني، التحكيم الإلكتروني ودور القضاء الوطني بتفعيله، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  2
 من قانون إجراءات المدنية والإدارية، السالف الذكر.1055_ المادة  3
حريد ثنهينان، موالحي ليدية، التحكيم الإلكتروني كآلية لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية، مذكرة لنيل  _ أنظر إلى 4

شهادة في القانون، قسم القانون، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
 . 36،35، ص 2023
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 الفرع الثاني: تنظيم دعوص التحكيم الإلكتروني 

تفاق الأطراف باللجوء  متع بها التحكيم الإلكتروني على إ ترتكز الصفة التعاقدية التي يت
بل هو حجر الأساس الذي منه ينشأ  التحكيم برمته،    وأساس نظامجوهر    والذي يعتبرإليه،  

تفاق يمنح الأطراف المتنازعة سلطة لإلكتروني لحل المنازعة، وهذا الإالتحكيم ا   ىلتزم اللجوء إلإ
الإلكتروني  التح هيئة  تشكيل   المحكم  وتحديد سلطات كيم  لغة آجال  وإلتزامات  ذلك  في  بما   ،
إختيار مختلف طرق الإثبات كالمحررات الإلكترونية أو شهادة ، بالإضافة إلى  (أولا )  التحكيم

 ، تجسيداً لسلطان إرادة الأطراف في تنظيم التحكيم الإلكتروني. ثانيا(  الشهود )

 أولا: لغة وآجال وأتعاب التحكيم الإلكتروني 

للأطراف   الإرادة  تفعيل سلطان  إيمنح  سيتم  التي  الإجراءات  تحديد  لحل  سلطة  تباعها 
الممنوحة للهيئة من أجل    والمهملة الزمنية التحكيم    تشكيل هيئةو   اللغة ذلك المنازعة، بما في  

 صدار حكم التحكيم الإلكتروني، كما يتم تحديد أتعاب المحكين ضمن هذه الإجراءاتإ

 _ لغة التحكيم الإلكتروني1

إلكترونية تفرض ضرورية تحديد اللغة في  يعتبر الكثير من الفقهاء أن دولية المعاملات 
جنبية عن أحد المتعاقدين، أو بالأحرى من قبل  أ ستخدام لغةإذ إن إ إطار التعاقد الإلكتروني، 

المستهلك، قد ي دي إلى سوء الفهم بعض البنود العقد، مما يس  إلى التعبير السليم عن الإرادة، 
أو اللغة   دلغة التعاقونظراً لاستحالة فرض لغة معينة من قبل التشريعات تلزم بوضع بند يحدد  

  الإلكترونيالتي تم من خلالها إبرام العقد، وهو ما يعمل به في إطار العقود النموذجية للعقد  

(1). 

الدولي، في كثير من الأحيان،    التحكيميعد تحديد لغة التحكيم موضوعاً بلغ الأهمية في  
والرسائل المتبادلة   تعتمد لغة التحكيم على لغة العقد موضوع النزاع وكذلك لغة مستندات الدعوى 

 
الدولي: أهم الحلول البديلة لحل المنازعات التجارية، _ عبد الحميد الأحذب، إجراءات التحكيم، م تمر التحكيم التجاري  1

 . 491، ص20008كلية الشريعة والقانون وغرفة صناعة وتجارة دبي، أفريل  
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المعبرة ع الم شرات  وكل  النزاع،  وقوع  قبل  الأطراف  التي  بين  اللغة  حول  الطرفين  إرادة  ن 
اللغة العقد ليس دائماها، مع ذلك يرى بعض الفقهاء أن إ ختار إ اً م شراً صحيحاً، فقد  عتماد 

لعقد هو عدم معرفة كل منهما بلغة الآخر، فلجأوا إلى لغة ا ختيار الأطراف للغة  يكون سبب إ
ختيار الطرفين اللغة الإنجليزية  و إ  ة ثالثة، كما في حالة إبرام شركة فرنسية عقداً مع شركة ياباني 

 .(1)  حتراماً للعدالة يجب ترك لغة التحكيم للأطراف أنفسهمحديد علاقاتهما التعاقدية، لذلك إلت 

ك التشريعات  الإمختلف  في  الأفراد  حرية  لغات  رست  عدة  أو  التحكيم  لغة  على  تفاق 
التحكيمية الحق في   للهيئة  اللغة يكون  يتفق الأطراف على  لتطبيقاتها في إجراءاته، وإذا لم 

التحكيم، وأقرا هذا    ويحق لهذهتحديدها،   إلزام المحتكمين بإرفاق كل دليل بلغة  الهيئة أيضا 
وكذلك    ،(2)   1985  للتحكيم التجاري الدولي لسنةمن القانون النموذجي    22  المادة  المبدأ في

حية تحديد لغة التحكيم  التي منحت الهيئة التحكيمية صلا  CCI   (3)من نظام    16في المادة  
في حالة عدم    ،، بما في ذلك لغة العقدروف ذات الصلة بملابسات التعاقدجميع الظ  مع مراعاة

 على تحديد لغة التحكيم.  الأطرافإتفاق 

لم تخرج التشريعات المنظمة للتحكيم الإلكتروني عما هو معمول به في إطار التحكيم التقليدي،  
في تحديد    فحرية الأطراتكرس    (4)  من نظام التحكيم السريع لدى الويبر  33/1نجد المادة  إذ  

الأخيرة   هذه  غياب  وفي  أولى،  كدرجة  التحكيم  بعين  تُخو لغة  أخذ  مع  تحديدها  لمحكمة  ل 
 (5)2أضافت الفقرة    عتبار الملاحظات التي تقدم من الأطراف وظروف التحكيم، كما التحكيملإا

من ذات المادة سلطة المحكمة التحكيمية بأن تأمر بترجمة أية وثيقة تكون لغتها مغايرة للغة  
 المختار منهم أو من هيئة التحكيم. 

 
 . 491، ص_ عبد الحميد الأحذب، نفس نفسه 1
 ، المرجع السابق1985النموذجي سنة لمن قانون الاونيسترا 22المادة  _ 2
 www.iccwbo.org/ courtarbitration/index.htmlid=4199من نظام غرفة التجارة الدولية:  16_ المادة  3
  WWW.Wipo.int من نظام الويبر بشأن التحكيم المعج ل 33المادة  _ 4
ل، نفس المرجع. 33_ المادة  5  من نظام الويبر بشأن التحكيم المعج 

http://www.wipo.int/
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هذا الرأي من خلال المبدأ الحادي عشر من قواعد تنفيذ المباد     ICANNأكدت منظمة  
ديد لغة التحكيم،  المنظمة لسياسة حل نزاعات أسماء النطاق، والتي تمنح الأطراف حرية تح 

سم النطاق، مع مراعاة ظروف خاصة  ق يتم الرجوع إلى لغة عقد تسجيل إتفاوفي حال عدم الإ
 .(1)  أخرى قد تراها هيئة التحكيم مناسبة لاستخدام لغة 

المادة  فتراضيةالإأما لائحة المحكمة   التنظيمات    12، حسب  من نظامها، فقد خالفت 
التحكيم وحدها سلطة تحديد لغة إجراءات التحكيم الإلكتروني، مع مراعاة الأخرى ومنحت هيئة  

العامة بما في ذلك لغة العقد، يُ خذ على هذا النظام أنه يتجاهل إرادة الأطراف    جميع الظروف
الإرادة هو أحد المباد  الأساسية    نفي تحديد اللغة، وهو أمر جوهري خاصةً أن مبدأ سلطا

 .(2) أنواعه في التحكيم بجميع 

 _ آجال التحكيم الإلكتروني2

التحكيم في طريقة تحديد آجال التحكيم، سواء بمدة    وأنظمة مراكز ختلفت التشريعات  إ
ونيسترال  نجد أن قواعد الأ  لى سبيل المثال، فعمهلة لكل إجراء  تبدأ من طلب التحكيم أو بتحديد

تعرضت فقط لتحديد    للتحكيم الدولي، بل لم تحدد مهلة    2010نقحة لعام  مبصيغتها ال للتحكيم
يوما ولكن يجوز    45فقد حددت    منها  (3)25مهلة لتقديم البيانات المكتوبة من خلال المادة  

 لهيئة التحكيم تمديد المدة. 

ونيسترال على تحديد مهل تبادل البيانات دون أن تقيد إجراءات التحكيم  ركزت قواعد الأ
إصدار الحكم النهائي خلال مدة  الذي ألزم هيئة التحكيم    ،CCIبأكملها، وذلك بخلاف نظام  

وثيقة مهمة التحكيم أو من  أشهر تبدأ من تاريل توقيع الأطراف وهيئة التحكيم على    6أقصاها  
 .(4) عتماد الأمانة العامة لوثيقة مهمة التحكيمتاريل إ 

 
 . 229_ على شريف الزهرة، المرجع السابق، ص 1
 . 87_ خالد ممدوح إبراهيم، مرجع السابق، ص 2
 . 2010للتحكيم بصيغتها المنقحة في عام  لمن قواعد الأنيسترا 25_ أنظر للمادة  3
 من نظام غرفة التجارة الدولية، المرجع السابق. 24_ المادة  4
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مهل  بتحديد  النزاع  حكم    ةفتميز  بإصدار  التحكيم  هيئة  تلزم  حيث  الإلكتروني،  للتحكيم 
قواعد تنفيذ المباد     من  15مبدأائي في المنازعة خلال فترة محددة، على سبيل المثال يحدد  نه

يوماً لهيئة التحكيم لإصدار    14مهلة تبلغ    ICANNنطاق  لأسماءحل النزاعات    لسياسةالمنظمة  
 . استثنائية من تاريل تشكيلها إلا في حالات  قرار نهائي ي المنازعة بدءاً 

من نفس النظام، حيث ينص على أن ينتهي    56يتم تحديد التحكيم النهائي وفقاً للمادة  
إجراء التحكيم خلال ثلاثة أشهر من تاريل تشكيل هيئة التحكيم أو تسليم مذكرة الدفاع، إذا 

 . (1)  يغير النهائ كان ذلك ممكناًن ومهلة شهر واحد لإصدار الحكم 

غير أن المشرع الجزائري لم يحدد مهلة التحكيم، فيمكن فهم عدم تحديد مهلة للتحكيم   
من عدم وجود مهلة    وعلى الرغمالتجاري الدولي في القانون كمسألة تترك لإرادة الأطراف،  

إمحددة،   بطلب  يسمح  الجزائري  القانون  الصيغة  فإن  التحكيم لإعطاء  قرار محكمة  ستئناف 
وفي حال قضت المحكمة بناءً على إتفاقية باطلة أو إنقضاء    التنفيذية لحكم التحكيم الدولي،

 تفاقية. مدة الإ

سواء كانت قانونية أو محددة  ليه أن مدة التحكيم  التطرق إ  قما سبملاحظ من خلال  
ة،  تهاء مدة التحكيم القانونية أو تعاقدي ون مشروعة ومحددة بالقانون، عند إنبالتعاقد يجب أن تك

تفاق على تمديد المدة، وفي هذه الحالة يكون للأطراف الحق  ينتهي التحكيم مالم يكن هناك إ
 في التمديد إذا كان ذلك متفقًا عليه. 

كذلك يجد الذكر أن الحد الأقصى لإجراءات التحكيم السريع يكون خلال شهرين فقط  
 الواقع العملي به.  هوهذا ما بين 

 

 

 
_ بشار عصمت، سميح شكري، العقود الإلكترونية، رسالة الدكتوراه في الحقوق، قسم الدراسات العليا، جامعة بيروت   1

 . 269، ص 2008العربية، لبنان،
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 _ أتعاب التحكيم 3

بداية  يتم تحديد أتعاب التحكيم ودفع مستحقاتها من خلال إجراءات قانونية، يتضمن ذلك  
 التي تلتزم بها   وأولى الرسوم، والإلكترونيةالتحكيم بأنواعها التقليدية  ومتابعة عملية

، التي يدفها طالب التحكيم بعد  (1) التسجيلبرسوم   ىالأطراف هي الرسوم الإدارية، أو ما يسم 
تسجيل  م كرسم  قبوله من مركز التحكيم، يلتزم المحكم بدفع مبلغ محدد عند إرسال طلب التحكي 

مبلغ ألفي دولار أمريكي، بغض النظر عن قيمة    OMPIللنزاع، حيث يطلق عليه في إطار
، أن ةالفقرة الثالث   60السريع يدفع ألف دولار أمريكي، وقد أكدت المادة    وفي التحكيم النزاع،  

 . (2) التسجيلالمركز لن يرد على الطالب التحكيم في حال عدم دفع رسوم 

ختلاف عدد المواقع المتنازع عليها، إذا كان النزاع يتعلق بأمور  تختلف أتعاب التحكيم بإ 
 أخرى، يتم حساب أتعاب المحكمين بناءً على مجموع مبلغ النزاع، كما تحدد الأتعاب  

إلى  عتماداً على عدد المحكمين، وتشمل هذه الأتعاب النفقات اللازمة لحل النزاع، بالإضافة  إ 
للتحكيم بصيغتها المنقحة    ل من قواعد الاونيسترا  1/ 41مادة  واجهها المحكمون، وقصد نصت ال

 . (3) على ذلك  2010لعام 

أ  السريع على  التحكيم  نظام  بين  فقد نص  التشاور  تحدد من خلال  المحكم  أتعاب  ن 
المحكمين وأطراف النزاع حول مقدرا الأتعاب، على أن يكون ذلك ضمن الحد الأدنى والأقصى  

 التحكيم. المتفق عليه في بداية 

 

 

 
 . 389صالزمزمي، المرجع السابق،  _ إبراهيم أحمد سعيد 1

2 _voir barème des taxes et honoraires et frais de service d’arbitrage sur le site: 
 WWW. arbiter.Wipo.int 

 . 2010 ةمن قواعد الاونيسترال للتحكيم بصيغتها المنقح 41_ المادة  3
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 ثانيا: طرق الأثبات في التحكيم الإلكتروني 

ختيار لنزاهة في إطار الإثبات في التحكيم التقليدي، الأصل هو حرية هيئة التحكيم  في إ
 في تطبيق قواعد الإثبات اللازمة، ولمحكم السلطة الكاملة ضمن نطاق الاتفاقية  

،  (1)  القضائيةستخدام كافة طرق الإثبات مثل الكتابة، شهادة الشهود، الخبرة المعاينة والإنابة  لإ
 .والخبرة وشهادة الشهودأننا سنتطرق في هذا العنصر إلى المحرر الكتابي إلا 

 : _ الإثبات بالمحررات الإلكترونية 1

تعتبر المعلوماتية مجالًا متغلغلًا ومتزايد التطور، من خلاله تسعى التشريعات الوطنية   
والدولية لوضع إطار قانوني للتعامل مع المحررات الإلكترونية، ويبدو أن هذه التطورات توفر  
الحلولًا جديدة لمختلف المشكلات الناشئة عن هذا المجال، من بين هذه المشكلات تبرز بشكل  

قضية الإثبات القانوني، خاصة حجية المحرر الإلكتروني في إثبات الوقائع القانونية    في  حواض
 .(2)  عنهالتي تنشأ 

تقبل التجزئة، إذ تعتمد على الأمان    الإلكترونية لاتجد الإشارة إلى أن حجية المحررات  
التقني المستخدم في إنشائها ونقلها، توفر هذه المحررات مستوى عالِ من الأمان، بحيث لا  
  يمكن تعديلها أو تغييرها دون إحداث أثر مادي يدل على التلاعب، لتحقيق هذا الأمان و الثقة

ستخدام الشفرات الرقمية،  في المحررات الإلكترونية، يتم إعتماد إجراءات تقنية معينة، مثل: إ
تحفظ المحررات الإلكترونية بشكل مشفر بعد عمليات التوقيع و الإرسال، و تربط الوثيقة بشكل  

أنشأها،   الذي  بالشخص  ووقت    بالإضافةوثيق  تاريل  بتحديد  الثالث  لطرف  يعهد  ذلك  إلى 

 
والتجارية الوطنية والدولية، الطبعة الثانية، دار الجاماية الجديدة،  _ نبيل إسماعيل عمر، التحكيم في المواد المدنية  1

 . 194، ص2011الإسكندرية، 
،  2007،  7_ عمار كريم كاظم، نريمان جميل نعمة، القوة القانونية للمستند الإلكتروني، مجلة كلية الحقوق، العدد  2

 . 181ص
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و التأكيد من صحة التوقيع و المحرر المنسوب إلى صاحبه، من خلال الربط بين    الإرسال،
 .(1) ستخدامهما من قبل الشخص المعنيحين العام و الخاص و التحقيق من إالمفتا

مدت جهات التوثيق الإلكتروني إلى منح  تعإ نطلاقاً من الأمان الذي توفره تقنية التشفير،  إ
طنية والدولية على حد سواء،  المحررات الإلكترونية حجية قانونية في مختلف التشريعات الو 

تضمن هذا الأمان، وهذا ما أكدته  عتمدت هذه التشريعات على مجموعة من الشروط التي  وقد إ 
،  2005ستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية عامإتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بإ

منها على إعطاء الحجية الكاملة في الإثبات للمحررات الإلكترونية في    9/2حيث نصت مادة
 .(2)  معينةالعقود التجارية الدولية، عند توافر شروط  

المختصة على ضوابط  إ الوطنية  الجهات  المحررات   وشروط محددةتفقت  للتعامل مع 
عملية الكتابة الإلكترونية    المشرع الجزائري قد نظم  ف  ،(3)   الإثباتفي    وتأكيد صحتهاالإلكترونية  

المحرر الكتابي   أصبح  (4)1مكرر  323المادة  فبموجب ، 0520لعام بموجب القانون المدني 
، ولكن ذلك وفق ضوابط وشروط بحيث  يتمتع بالحجية الكاملة مثلها مثل الكتابة على الورق 

يجب التأكد من هوية الشخص المصدر المحرر إضافة إلى ذلك يجب أن تكون محفوظة قفي  
 . سليمة بيئة 

 

 

 

 
 . 380،375ص_ محمد مأمون سليمان، المرجع السابق،  1
، المتعلقة بإستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية،  A/Res/60/21" من إتفاقية الأمم المتحدة  2/ 9_ المادة  2

   ،2005ديسمبر  9الجماية العامة الأمم المتحدة الصادر في 
من   17من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الإماراتي والمادة  10المادة  مختلف التشريعات نذكر منها: ه_ ما أقرت 3

/أ من  7والمادة   2001من مشروع قانون التجارة الإلكترونية الكويتي لعام  3قانون التوقيع الإلكتروني المصري والمادة 
 قانون التجارة الإلكترونية الأردني.

 ، السالف الذكر. 75/58من الأمر  1مكرر  323_ أنظر للمادة  4
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 : _ شهادر العهود2

تعتبر شهادة الشهود وسيلة للإثبات بعد الأدلة الخطية، وهي تعني قيام شخص من خارج 
النزاع بالإداء بأقواله حول حقائق تصلح لأن تكون دليلًا، ما ينشأ عنه حق أو مركز  أطراف  
 تقديم الشهادة خطياً في التحكيم الدولي، حيث يوقع   م ما يت عادة  ،(1)  للغيرقانوني 

الشهادة خطياً في التحكيم، حيث يوقع الشهاد على شهادته قبل جلسة التحكيم  لى  الشاهد ع 
 .(2)  ذلكرأت هيئة التحكيم حلاف  خر إلا إذاويتم إبلاغها للطرف الآ 

يعته، إذا تُمنح الأطراف  الشهادة في التحكيم الإلكتروني لا تتعارض مع طب   قواعد أداء
الإ بشهاحرية  إستعانة  تدعم  واقعة  أي  الشهود لإثبات  سماع  دة  آليات  تحديد  مع  دعاءاتهم، 
، والصورةعبر الهاتف أو الم تمرات الافتراضية التي تنقل الصوت    والتواصل معهمالشهود  

  به حول النزاع القائم في التحكيم الإلكتروني،ستدعاء الشاهد لجلسة سرية لاستجوايمكن أيضاً إ
أقواله مكتوبة   تقديم  للشاهد  إلىيجز  القضية    وإرسالها  إلى صفحة  مباشرة  أو  المركز  موقع 

 (OMPIمن نظام التحكيم الخاص ب)  48وفقا للمادة   البيانات،باستخدام كلمة المرور لتقديم 
(3). 

المقدمة أنه بعد الفحص المستندات  (4) 21/1كما أكدت المحكمة الافتراضية في المادة 
من أطراف النزاع، يمكنها طلب سماع الشهود المعنيين من الأطراف أو أي شخص آخر دون  

 إشعار الأطراف، وذلك عبر إخطار الشخص لتقديم شهادته. 

 

 

 
 . 472_ أنظر عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص 1
  WWW.Unictral.org على مرقع: 2010من قواعد الاونيسترال للتحكيم بصيغتها المنقحة لعام   28_ أنظر للمادة  2
على الموقع:   OMPIمن نظام التحكيم السريع على مستوى  48_ أنظر للمادة  3

rules-WWW.Wipo.int/amc/fr/arbitation/expediled 
   WWW.Cybertribunal.orgمن نظام المحكمة الافتراضية على الموقع: 21_ أنظر للمادة  4
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 :_ الخبرر3

ستعانة بخبير أمراً مهماً في حالات تتطلب الإحاطة بمسألة فنية معينة يصعب  يعتبر الإ
والتحكيم  في مجال التحكيم بشكل عام    أهمية خاصةعلى المحكم وحده فهمها، وهذا الأمر ذو  

يتطلب تشكيل   خاص،بشكل    الإلكتروني  الهيئة الاستعانة بخبير في بعض    حيث يمكن أن 
المحكم الإلمام بها بمفرده، وهذا ينطبق بشكل خاص    ع لا يستطي   الفنية والتقنية التيالقضايا  

 في إطار عقود التجارة الإلكترونية، حيث يجب على المحكم الإلمام  

  العناصر قدر الإمكان، لضمان تسديد ومقارنة تحكم هذه العقود ب  والأعراف التي بكافة القواعد  
 . (1)  دقيقالجوهرية للقضية المطروحة بشكل 

إثبات، وهذا منصوص عليه في   تجدر الإشارة إلى ضرورة الاستعانة بالخبير كوسيلة 
تعينه، على سبيل قانون الجزائري    ومهمته وشروط عدة التشريعات تحدد إطار عمل الخبير  

من القانون المصري علي دور الخبير فتوافق محتواها مع    36والفرنسي، فقد نصت المادة  
، والتي تحدد بدورها الإطار لعام (2)  2010من قواعد الاونيسترال المنقحة لعام    29/1المادة  

 لتعين الخبير ومهامه في عملية التحكيم. 

ن يكون الخبير المعين مستقلًا عن الأطراف، محايداً في جميع الأحوال، وأن يلتزم  يجب أ
تنفيذ المهمة التي  بالقواعد الواجبة التطبيق وحق الدفاع والمساواة بين الأطراف، ويجب عليه  

التحكيم بتقديم جميع المعلومات المتعلقة بالنزاع من أجل إتمام مهمته على    ةحددتها لها محكم
 . (3) وجهأكمل 

الخد فتعتبر  الفنية  أمراً هاما،مة  الإلكتروني  التحكيم  الوقائع   ي  للخبير لإثبات  بالنسبة 
عليها، مثل العيب في المبيع، أو تحديد مقدار الضرر الذي   المتنازع   الخبرةة بطلب  قالمتعل

 
، آليات في تسوية منازعات التجارة الإلكترونية والعلامات هماهيته إجراءات-_ عصام عبد الفتاح مطر، التحكيم الإلكتروني 1

 . 475، ص2009، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، - التجارية وحقوق الملكية الفكرية
  WWW.Uncitral.org على موقع: 2010للتحكيم بصيغته المنقحة لعام  لمن قواعد الاونيسترا 92_ أنظر للمادة 2
 . 123_ محمد أمين الرومي، المرجع السابق، ص 3

http://www.uncitral.org/
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خاصة في العقود   همة الفنية للخبير دوراً رئيسياً،لحق بالمشتري، أو أية مسائل أخرى، تلعب الم
 .(1)  الماديالتي تنفذ في الشبكة والعالم 

المحكمة  صلاحية  ال  صلاحية  فتراضيةالإ  تملك  إلى  من  مستندات  الاستناد  المقدمة 
، تتمتع المحكمة التحكيمية  OMPIام التحكيم السريع  ، وفقاً لنظ(2)  الخبير ع  الأطراف، وسما

بعد    صختصابالإ تقرير  إعداد  بهدف  النزاع،  نقطة مبهمة ومحددة في  لحل  تعين خبير  في 
الخبير   وتعيين  الأطراف،  مع  التقريرالتشاور  في   للمحتكمين،  وتبليغ  الحق  الأطراف    يُمنح 

على    دعتماة التحكيمية بسلطة التقدير في الإتحتفظ الهيئ  ستجواب الخبير جول التقرير المقدم،إ
 . (3) النزاعتقرير الخبير وفقاً لظروف 

 التحكيم الإلكتروني المطل  الثاني: سأر الخصومة

يثير التسا ل على كيفية سير دعوي التحكيمية في التحكيم     فيتم  الإلكتروني،كثير ما 
عتداءات السيبرانية  يواجه تهديدات من الإ   دون التواجد المادي للأطراف، فعالم التحكيم هو عالم

المباد     تتوفر   ولكن أمر المطروح هو هل  عبر مواقع إلكترونية قد تكون عُرضةً للاختراق، 
  التحكيم، إن إجراءات  (الفرع الأول )  الأساسية للتحكيم عند عقد جلسات التحكيم لحل المنازعات

العقب  العديد من  تثير  الهيئة  الإلكتروني  القانونية في منازعات مما ي دي ذلك إلى إتخاذ  ات 
 (. الفرع الثاني التحكمية التدابير الواجبة )

 الفرع الأول: جلسات التحكيم الإلكتروني 

تتفق أغلبية الأنظمة السارية في مجال المنازعات عبر التحكيم الإلكتروني على أهمية  
إنشاء موقع خاص يمكن للأطراف ووكلائهم ومحكمة التحكيم الوصول إليه، يحتوي هذا الموقع  

 
 . 47، ص2002محمد إبراهيم الهيجاء، التحكيم بواسطة الأنترنت، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، _ 1

2  _voir l’article 21 le règlement d’arbitrage cyber tribunal sur le site: 
WWW.Cybertribunal.org. 
3 _ cinsulter l’article 49 du règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI sur le site: 
WWW.Wipo.int/amc/fr/arbitation/expediled-ruhes/ 
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  ، يجب أن يكون جلسة أو عملية )أولا (   بالنزاع  المتعلقةوالمستندات والدلائل  ،  التحكيمتفاق  إعلى  
 ة وأثناء عملية التحكيم يجب على لهيئة وأطراف احترام المباد  الأساسي   ،)ثانيا(التحكيم مرئياً  

 . )ثالثا(  للتحكيم

 دل المالرات والدلائل عبر الخطأولا: تبا

دات عبر  الذاتية للتحكيم الإلكتروني على قبول تبادل البلاغات والمستن   ت تنص التنظيما
من    أ/4والمادة    (1)فتراضي  من نظام التحكيم الإ  4/2كدت المادة  وسائل الإلكترونية، وقد أ

 .(2) نظام التحكيم الخاص 

يتم تبادل المذكرات والدلائل عبر الإنترنت عن طريق إنشاء موقع إلكتروني مخصص  
المحتكمين من إيداع وتقديم جميع المستندات والدلائل ووضعها تحت نظر    نلقضية، مما يمك

 الرسميةي أيام الإجازات والعطلات  هيئة التحكيم الإلكتروني، هذا يمكنهم من القيام بذلك حتى ف

(3). 

كل قضية، نجد وسيلة أخري تسهل عملية التحكيم  إضافةً إلى إنشاء موقع مخصص ل
،  والمرئية  والصور المواد الصوتية نقل النصوص  ي الذي يتيح  الإلكتروني وهي البريد الإلكترون 

ستخداماً في تقديم الأدلة والمرافعات وعقد الجلسات، إ  ليعد البريد الإلكتروني من أكثر الوسائ 
 .(4) الفوري خاصة في الحالات التي لا يتطلب فيها التبادل 

 ثانيا: غرفة المحادثات في التحكيم الإلكتروني 

ستمرار إلى  لتجارة الإلكترونية، التي تسعي بإمع التطورات العالمية وظهور ما يُعرف با
فإن   التقدم،  الذاتيةمراكبة  إ  التنظيمات  بجلسات  تقر  الإلكتروني  وسائل  ستخدللتحكيم  ام 

 
 نظام المحكمة الافتراضية، المرجع السابق.من  4/2_ أنظر للمادة  1
 ، المرجع السابق. OMPI/أ من نظام التحكيم السريع 4والمادة   _ 2
لكتروني كوسيلة لتسوية منازعات التجارة الإلكترونية_ دراسة مقارنة_، أطروحة   ، العداسين بعبد الوهامحمد _ 3 التحكيم الإ 

 .65، ص 2001، جامعة آل البيت، الأردن، رلنيل درجة الماجستي
 . 79_ محمد أبو الهيجاء، التحكيم بواسطة الأنترنت، المرجع السابق، ص4
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ل هذه الوسائل تنوع البيئات التي يمكن أن تتم من خلالها عمليات  تصالات الحديثة، وتمث الإ
 ( 1) فتراضية  من نظام المحكمة الإ  21/2مثال تنص المادة  ك  التحكيم، مثل الشبكة العنكبوتية

 . ستخدام التكنولوجيا في إجراءات التحكيم بشكل فعال على ضرورة إ

فتراضية عبر الإنترنت، تشبه إلى حد  يفتح أبواباً جديدة لإنشاء بيئة إ التحكيم الإلكتروني 
" تقنية  استخدام  يمكن  المثال  سبيل  فعلى  العادية،  المحاكم  جلسات   INTERNETكبير 

RELAY CHAT  ،عبر الإنترنت لبث الصوت والصور بشكل مباشر، بفضل هذه التقنيات "
يمكن للهيئات التحكيمية والأطراف المشاركة أن يديروا جلسات الدعوى ويقدموا الأدلة، وذلك  

 الإنترنتوتبادل البيانات عبر    تمن خلال متابعة بعضهم البعض بشكل حي، وإصدار القرارا

(2). 

نشر أي نلاحظ أنه بموجب الإجراءات القانونية وسرية التحكيم، يتعهد الأطراف بعدم  
 وثيقة تتعلق بالنزاع، سواء مراسلات خاصة أو قرارات تحكيمية أو غيرها دون موافقة مسبقة. 

 ثالثا: مدص توفر المبادئ الأساسية للتحكيم عند عقد جلسات التحكيم 

على السفر لحضور    مرغمينأصبح أطراف النزاع غير    مع ظهور التحكيم الإلكتروني
عبر    والمشاركة فيهاجلسات التحكيم، فيمكن تنظيم جلسة في أي بلد سوء كانت بعيدة أو قريبة  

عبر وسائل إلكترونية،    والأدلة بسهولةتبادل المستندات    فيمكنهمشبكة الإنترنت في وقت محدد،  
،  للتحكيم هذا النهج بعض التسا لات حول مدى ملائمته مع المباد  الأساسية    يثيرمع ذلك قد  

أن   من  التأكد  الضروري  القانونية    تإجراءافمن  المتطلبات  جميع  تلبي  الإلكتروني  التحكيم 
الأساسية الدفاع    والمباد   حقوق  مثل  الفرصللتحكيم،  تنظيم  وتكاف   يتم  أن  ينبغي  لذلك   ،

 . وشفافيتها ونفاذ القانون عمليات التحكيم الإلكتروني بعناية لضمان عدالتها 

 
التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية المنازعات التجارة الإلكترونية، مجلة العلوم القانونية   _ بلال عبد المطلب بدوي،1

 . 98،  2006والاقتصادية، العدد الأول، مصر،
جوان   15/ 14، 2_ حايت أمال، التحكيم عبر الإنترنت، الملتقى الدولي حول التحكيم التجاري الدولي في الجزائر، ج 2

 . 254، الجزائر، ص2006
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 _ مبدأ المساوار  أن الخصوم1

في خصومة التحكيم يعتبر مبدأ المساواة في المعاملة بين الأطراف أمراً أساسياً لضمان 
التحكيم، يجب أن يكون للأطراف نفس الفرص والحقوق خلال   العدالة والنزاهة في جلسات 

بالتحكيم    يتعلق، فيما  الإجراءات التحكيمية، سواء كانت في التحكيم التقليدي أو الإلكتروني
تساعد المتاحة  التقنية  وسائل  فإن  إ  الإلكتروني  يمكن  حيث  المبدأ،  هذا  تحقيق  ستخدام  في 

و عادل بين الأطراف، فمن خلال  ل الأدلة والمرافعات بشكل متساوي  التقنيات الحديثة لتباد
البريد الإلكتروني يمكن نقل النصوص و الصور و الملفات الصوتية و المرئية، مما يساعد  

   8/2، و تنص المادة  (1) على ضمان تكاف  الفرص و حق المنازعين في التعبير عن قضيتهم
على أهمية معاملة الأطراف بمساواة و تكاف ، و ضرورة WIPO   (2)من نظام التحكيم لدى  

 . تنصيف كل طرف بشكل عادل خلال إجراءات التحكيم 

 _ مبدأ الاستمرارية 2

المبدأ في الجلسات التحكيم الإلكتروني لا يثير أي شكوك، بشرط أن تستمر    اتجسد هذ
تباع الإجراءات  يتعلق بسرية الفصل في النزاعات وإوخاصة فيما  ،  مظاهر المساواة والعدالة 

س على  عليها،  حيادتيه،المنصوص  في  حال شك  في  المثال  الإلكتروني    بيل  التحكيم  يظل 
  من التحكيم التقليدي، بإضافة إلى ذلك تقديم  ملتزماً بمبدأ المساواة وسرية الفصل بشكل كبير 

ت  المشاكل التي قد تنشأ خلال جلسا  لمعالجةمن الأجهزة والمواقع   ً الوسائط الإلكترونية مزيدا
 . ستمرارية العملية التحكيمية دون تعطيلالتحكيم الإلكتروني، مما يضمن إ

تنظيم جلسات التحكيم الإلكتروني والتقليدي لا  وبناءً على ذلك فإن التباين في طريقة  
للعدالة في سياق التحكيم، ففي جلسات التحكيم الإلكتروني   ةي ثر على تأمن المباد  الأساسي 

 
مسعود، دور التحكيم الإلكتروني في تسوية المنازعات التجارة الدولية، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر  _أنظر إلى داود  1

 . 70، ص 2016/2017أكاديمي، قسم الحقوق، تخصص، علاقات الدولية الخاصة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 .، المرجع السابقOMPiمن نظام التحكيم السريع 8/2_ المادة  2
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الشفاف الإيتم ضمان  مع  الأطراف،  بين  والمساواة  الأساسي ية  بالمباد   التحكيم    ةلتزام  لعملية 
 . (1)  الإجراءاتبغض النظر عن الشكل الذي تتم به 

 _ مبدأ المواجهة 3

يهدف هذا المبدأ إلى ضمان تطبيق حق الدفاع للأطراف من خلال إتاحة فرصة مواجهة  
جميع الإجراءات اللازمة في هذا السياق، يتضمن ذلك    ذتخاإ الموجهة ضدهم و    تدعاءاالإ

ذا خالفت  مناقشتها، وهطلاع عليها و  الإالموجهة ضدهم و إمكانية    تدعاءابالإإعلام الأطراف  
يعتبر باطلًا و يمكن إلغا ه لمخالفته النظام العام للإجراءات،   هيئة التحكيم هذا المبدأ فإن حكمها

ونين حيث توفر الوسائل الحديثة  ينص على هذا المبدأ في التنظيمات الخاصة بالتحكيم الإلكتر 
الص  للاتصالات بنقل  يسمح  مما  المحتكمين،  بين  و  البعيدة  متزامن،  بشكل  الصور  و  وت 
 . (2) مبدأ الوجاهة بين أطراف الخصومة في التحكيم محترايضمن إ 

 الفرع الثاني: التدا أر التحفظية والمؤقتة في التحكيم الإلكتروني 

وظروف  يجوز لهيئة التحكيم اتخاذ تدابير م قتة أو إصدار أحكام وقتية تتطلبها طبيعة  
 .بأي من الأطراف الأضرار، وذلك لتجنب إلحاق النزاع

السلطة  هذه  تنظيم  إلى  العادي  للتحكيم  المنظمة  الخصوم، سعت  لتزيد شكاوى  نتيجة 
، ولكن في حال التحكيم الإلكتروني الذي  (أولاخاصة متعلقة بإصدار التدابير)  الممنوحة للمحكم 

 . (ثانيا )ر هذه التدابي لحول كيفية كفالة هيئة التحكيم   ل يتم عن بعد يثار تسا  

 أولا : التدا أر التحفظية والمؤقتة في التحكيم التقلأدي

التجار  للتحكيم  المنظمة  التشريعات  العديد من  التحكيمية حق  أقرت  للهيئات  الدولي،  ي 
أخطار التأخير حتى الوصول إلى    ستعجال لتفادييز هذه التدابير بالإتتم و تخاذ تدابير م قتة،  إ

 
 . 23_ بلال عبد المطلب بدوي، المرجع السابق، ص 1
 . 535_ الأحذب عبد الحميد، إجراءات التحكيم، المرجع السابق، ص2
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القرار النهائي في النزاع، وتشمل هذه التدابير الم قتة أي قرار يصدر عن هيئة التحكيم في أي 
 وقت قبل إصدار القرار النهائي، وتأمر فيه أحد الأطراف بالآتي: 

 عليه حتى الفصل في النزاع.  نعليه أو إعادته إلى ما كا و ما ه_ إبقاء الحال على  1

 تخاذ إجراءات تمنع حدوث ضرر حالي أو وشيك أو مساس بعملية التحكيم نفسها. _ إ2

 تخاذ إجراءات يُحتمل أن تسبب الضرر أو المساس._الإمتناع عن إ3

 تنفيذ القرار لاحقا. _ توفير وسيلة للمحافظة على الموجودات التي يمكن بواسطتها 4

 .(1) حل النزاعات وجوهرية في تعتبر هذه التدابير الم قتة هامة _ 5

المذكورة   17نفس صياغة المادة    26في المادة    2010لعام    لونيستراإعتمدت قواعد الأ
الفقرات   المادة    10إلى    7أعلاه، غير أن  الم  26من  التدابير   قتة  تضمنت شروط إصدار 

  ال ونيستر لكن الجديد الذي أتت به قواعد الأ ،(2)  مكرر 71تلخيصها في مادة  والتي تم ، ونفذها
طلب أي    يعتبر الفقرة الأخيرة التي تقر أن:" لا    26، من المادة  2010بصيغتها المنقحة لسنة  

التحكيم أو تنازلًا عن  مناقضاً لإعملًا     قتةتخاذ تدابير مالسطلة القضائية إ  طرف من تفاق 
 الاتفاق". 

ختصاص الفصل في  الأساسي أن وجود بند إتفاق التحكيم ي دي إلى نقل إ   أيشير المبد
ف إلى القضاء النزاع من المحاكم الوطنية إلى محكمة التحكيم، وبالتالي فإن لجوء أحد الأطرا

 
على   2000بالصيغة المعتمدة لسنة  1985النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام  لمن قانون الأونيسترا 17المادة _  1

 WWW.Unistral.org الموقع:
  2006بالصيغة المعتمدة لسنة  1985النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام   لمكرر من قانون الأونيسترا 17المادة  _ 2

 WWW. Unistral.orgعلى الموقع: 
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النموذجي لعام   لونيستراوفقا لقانون الأ  ءستثناالوطني يعد خرقاً لإتفاق التحكيم، ويأتي هذا الإ
1985(1) . 

 في التحكيم الإلكتروني: التدا أر التحفظية والمؤقتة ثانيا 

 هناك فرضيتين الإصدار هذه التدابير: 

تفاق التحكيم أو  اكم الوطنية وفقاً لما ينص عليه إ_أن تصدر هذه التدابير من المح 1
الوطنية صلاحية إصدار هذه   المحاكم  تمنح  التحكيم، حيث  تأخذ  لائحة هيئة  التي  التدابير 

 شكل حكم قضائي يتمتع بالقوة التنفيذية. 

بالقوة الإلزامية لأنها لا    عالة لا يتمت ابير من هيئة التحكيم وفي هذه الح _أن تصدر هذه التد2
 .(2) 1958تفاقية نيويورك لعام واجب النفاذ، وفقاً لما تقضي به إ تأخذ شكل حكم قضائي  

ذلك الأطراف  ومع  تمنح  الوطنية  التشريعات  من  العديد  القضاء   فإن  إلى  اللجوء  حق 
 . (3)  إذا لم يتم الالتزام بها اذ الإجراءات اللازمة ضد هذه التدابير،تخ الوطني لإ

 المطل  الثالث: صدور حكم التحكيم الإلكتروني

  ، البشريةالتحكيم الإلكتروني عن التحكيم التقليدي أنه مواكب لتطورات الحياة    ز ما يمي 
الفرع  )سبب الذي أدى إلى تغير جوهر مفهوم حكم التحكيم الإلكتروني وإثارة جدل كبير حوله  

 (. الأول

  وذلك ته هو أنه يتجاوز الحدود الدول وهذا مما أدي إلى إثارة عدة إشكالات  امن أهم ميز 
الأمر    وجنسياتهم هذادي إلى إختلاف لغاتهم  مين ينتمون إلى دول مختلفة مما ي  لأن المحك 

 
:" لا يعتبر مناقضا لاتفاق التحكيم أن يطلب أحد الطرفين  1985 ةالنموذجي لسن لمن قانون الأونيسترا 9نص المادة  _ 1

قبل بدء إجراءات التحكيم أو في أثناها من إحدى المحاكم ان تتخذ إجراءا وقائيا م قتا وأن تتخذ المحكمة إجراء بناءا على  
 هذا الطلب".

 . 509عبد الحميد الأحذب، إجراءات التحكيم، المرجع السابق، ص _ 2
 148_ بوديسة كريم، المرجع السابق، ص 3
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الفرع  )بها  يجب أن يكتب    واللغة التي يطرح مشكلة حول جنسية الحكم التحكيمي الإلكتروني  
 . ( الثاني

 الفرع الأول: مفهوم حكم التحكيم الإلكتروني 

ذات طابع إلكتروني، ومع ذلك هذا   ررغم أن الكتابة والتوقيع وإصدار الأحكام هي أمو 
لا يغير من جوهر التحكيم الإلكتروني مقارنة بالتحكيم التقليدي، حيث أن مفهوم الحكم واحد  
في كلتا الحالتين يظل الهدف هو الفصل في النزاع بين الأطراف، بغض النظر عن الوسيلة 

اختلاف الوسيلة الإلكترونية على مفهوم    ر المستخدمة في إطار إصدار الحكم، لذلك لا ي ث 
 . الحكم التحكيمي 

 التحكيمي  محكأولا: الإتجاس الموسع لمفهوم 

يعرف الحكم التحكيمي وفقا للاتجاه الموسع من قبل بعض الفقه بأنه:" الحكم الصادر 
 جزئي في المنازعة المعروضة  نحو كلي أو    قطعي علىل ن المحكم والذي يفصل بشك ع

سوا القر   ءعليه،  هذا  بالإتعلق  أو  ذاتها  المنازعة  بموضوع  تتضمن  ار  بمسألة  أو  ختصاص 
 .(1) الإجراءات أدت بالمحكم إلى إنهاء الخصومة"

يتخذه طرف الثالث معين من قبل الأطراف    عرف بأنه:" القرار النهائي والملزم الذيكما  
إ حجج  إرادتهممن    ختصاصهويستمد  سماعه  بعد  جزئي  أو  كلي  بشكل  النزاع  لتسوية   ،
 .(2)الأطراف"

بين الحكم التحكيمي    مفهوم الحكم التحكيمي، حيث لا يميزتجاه يوسع من  لإاهذا  غير أن  
، إذا يذهب    التمهيدي  ، و بين الحكم التحكيمياصل في الخصومة بشكل نهائي الخصومةالف

 
بشير سليم، الحكم التحكيمي والرقابة القضائية، أطروحة دكتوراه، كليه الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر   _ 1

 . 51، ص2011/ 2010باتنة، 
2 _ voir de Manigeh Danay Elmi، la Sentence arbitrale et le juge étatique: approche 
comparative des systèmes français et iranien، thèse pour obtenir le docteur، université paris 
1 panthéon-Sorbonne 2016 p45. 



 الإلكتروني لتحكيم  ل ئيالإطار الإجرا  ي الثانالفصل 

65 
 

ن الحكم التحكيمي يجب أن يُعتبر حكماً تحكيما إذا جاء قاطعاً في  أصحاب هذا الإتجاه إلى أ
ختصاص هيئة التحكيم، أو بصحة العقد،  إجراء تطبيقي عليه، أو متعلقاً بإمسألة قانونية أو  

أو بتحديد مكان التحكيم، أو بمعاينة بضائع أو بتقدير الأدلة كسماع شهادة الشهود، كلها تُعتبر  
في النهاية يجب أخذها في هذا    بمثابة أحكام تحكيمية رغم أنها ليست أحكاماً فاصلة، إلا أنه

 .(1) تجاه على أنها أحكام تحكيمية أيضا ولو أنها تمهيدية فقطالإ

لقد وسع هذا الإتجاه في مفهوم التحكيم الإلكتروني حيث شمل جميع القرارات الصادرة 
على    عن هيئة التحكيمية في إجراءات على رغم من أنها لا يفصل بشكل نهائي في النزاع

 .(2) الأطرافعكس الأحكام الصارة في المنازعات بين 

 جاس الضأق لمفهوم حكم التحكيم ثانيا: الإت

  يعتبر هذا الإتجاه أن الحكم التحكيمي هو الحكم الوحيد القابل للطعن بالبطلان، وهو
يرى أن القرارات التحكيمية التي تتعلق بمنازعات جزئية  الحكم الذي يفصل في طلب محدد، و 

ومن  ،  إلا إذا كانت قد أنهت بشكل جزئي أو كلي النزاع   تحكيمية، أحكاماً    ر لا تعتب أو كلية  
التحكيم الذي   ن هذا الإتجاه ينظر إلى حكم التحكيم على أنه الحكم الصادر من هيئةغير أ

،  بحيث يكون قابلاًّ للتنفيذ  زاع المتحاكم فيه كله أو جزء منه،زم في الن يفصل بشكل قاطع ومل
فقد عرف بأنه:" كافة القارات الصادرة عن المحكم والتي تفصل بشكل قطعي في المنازعات  

في موضوع المنازعة ككل أم قرارات    كلية تفصلالمعروضة عليه سواء كانت تلك القرارات  
 .(3)بالمحكم إلى بإنهاء الخصومة"منها طالما أنها أدت  جزئية تفصل في شق  

الأحكام النهائية التي    علىانه يقصر مفهوم حكم التحكيم  أالضيق    الإتجاههذا    على ي خذ  
يستبعد من نطاق    وبالتالي فإنهفي النزاع بشكل حاسم،    والتي تفصلتصدر عن هيئة التحكيم  

المفهوم تلك القرارات التحكيمية التي تتعلق بأمور إجرائية أو تحديد القانون الواجب التطبيق أو  

 
 . 159حنافي حاج، المرجع السابق، ص _ 1
 .  483،484_ محمد مأمون سليمان، المرجع السابق، ص  2
 . 160_ حنافي حاج، المرجع السابق، ص 3
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التحكيم، أو القرارات التي تتعلق بمس ولية أحد الأطراف أو تفسير    وزمان جلساتتحديد المكان  
 في المسائل المتنازع عليها كلياً.  للا تفصالعقد، والتي  

المرونة التي يبحث    ويحدد منويرى البعض أن هذا الإتجاه يمنح تحكيم أكثر صرامة  
 إلى نظام التحكيم.  ء اللجو عنها الأطراف في 

عتماد المفهوم الواسع للأحكام التحكيمية  بعض الآخر ضرورة إ من ناحية أخرى، يرى  
ن  ستخدام التحكيم، وتتيح مجالًا أوسع للطعن بالبطلاى أساس أنها تعزز سهولة وفعالية إعل

إ السياق ظهر  هذا  في  تنفيذ،  يرى  أو  حيث  التحكيم،  حكم  تسمية  حول  آخر  فقهي  ختلاف 
 البعض أنه يجب أن يسمى" حكماً" للتمييز بين الأحكام القضائية والقرارات التحكيمية. 

يري هذا الإتجاه الأخير أن حكم التحكيم يخضع للمباد  الأساسية للتقاضي حتى لو لم  
ينص عليها القانون، وأنه يعتبر النتيجة الطبياية للعمل القضائي وبالتالي يجب تسمية حكماً  

 .(1)  قراراً وليس 

التحكيمي   الحكم  مزج  يمكن  لا  لأنه  الثاني  الرأي  هو  الراجح  الرأي  أن  والحكم  غير 
إجراءا القضائي، لأن ما يصدر عن الهيئة التحكيمية قرارا قد يكون غير منهي للنزاع أو مجرد  

م قت، أما من ناحية مفهوم فهو لا يختلف عن الحكم التحكيمي التقليدي إلا من خلال وسيلة  
 مستخدمة. 

 الفرع الثاني: جنسية حكم التحكيم الإلكتروني ولغتب 

،  )أولا( إشكال فيه هو تحديد جنسيته   ريعتبر حكم التحكيم فيصل في النزاع ولكن ما يثي
 )ثانيا(. الحكموبأي لغتة يكتب هذا 

 

 
 

التجارة الدولية، أطروحة الدكتوراه، قسم قانون، تخصص قانون أعمال، كلية  _ فوغالي بسمة، التحكيم الإلكتروني في عقود  1
 . 249،250، ص 2021/2022_ الحاج لخضر، 1الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة_
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 أولا: جنسية حكم التحكيم الإلكتروني 

 _ المةيار الجغرافي لتحديد جنسية الحكم 1

وم أو المحكمين أو موطنهم أو أي  جنسية الخصيعتبر أنصار المايار الجغرافي أن    لا
  عتبارات أخرى تتعلق بجنسيتهم أهمية بالنسبة لإضفاء الجنسية على حكم التحكيم، ويضيفون إ 

فيه التحكيم    الذي ينعقد   ي نعقد فيها التحكيم، فإن المكان الرئيسأنه في حالة تعدد الأماكن التي إ
 . (1) الحكمنعقدت فيه هيئة التحكيم بصفة رئيسية وأصدر يكون هو مكان الذي إ

ستنتاجه من التصريحات الواردة في اتفاقية أنصار هذا المايار على أنه يمكن إيتفق  
نص في مادتها  المتعلقة بأحكام التحكيم أجنبية وتنفيذها، والتي ت   1958نيويورك الدولية لعام  
 .(2)  الأحكامبهذه  الأولى على الإعتراف

جتمع  حكم التحكيم في الدولة التي إ   رأنه غالباً ما يصد   ىهذا المايار إليشير أنصار  
يعتبرونها محل   معينة  إلا في دولة  يجتمعون  المحكمين عادة لا  أن  المحكمون، حيث  فيها 

 .(3)  الرئيسيالتحكيم 

تنفيذ قراراته في    م يتناول التحكيم الإلكتروني قضايا تجاوزت الحدود الجغرافية، عادة ما يت 
عتراف  ن المحلية والدولية التي تقرر الإالدول التي تنشأ فيها النزاعات، يعتمد هذا على القواني 

التحكيم الإلكتروني   الذي يطبق فوتنفيذهبتحكيم  القانوني  النظام  ي  ، وبالتالي يصعب تحديد 
قد يُعتبر تطبيق القوانين المحلية للتحكيم  دولة معينة للتحكيم الإلكتروني، وفي بعض الأحيان  

   .(4)  المحليةالمحاكم الإلكتروني من قبل 

 
 . 193،194بلال عبد المطلب بدوي، المرجع السابق، ص _ 1
بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، التي انضمت  فعتراالخاصة بالإ 1958ية نيويورك لسنة تفاقإ من 1أنظر للمادة _  2

 1988نوفمبر  5ه الموافق  1409ربيع الأول  23، الم رخ في  233/ 88إليها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم رق 
 91،92رضوان هاشم حمدن الشريفي، المرجع السابق، ص _ 3
 . 253فوغالي بسمة، المرجع السابق، ص _ 4
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حكم التحكيم بإعتباره أنه    ةتحديد جنسي غير متناسب مع  المايار    إن هذايمكن القول  
 الحدود الجغرافية.  يما معن   فبيئة إلكترونية لا تعر يصدر في  

 المةيار الإجرائي لتحديد جنسية الحكم _2

وغالبا تحدد مايار التحكيم الدولية عن تحديد القوانين التي ستسري على التحكيم الدولي،  
تحديدها بناء على القانون المحلي للدول المعينة على سبيل المثال في حالة وجود نزاع   مما يت

حول موضوع معين في إجراءات التحكيم، يٌمكن أن يتم تحديد القانون الذي يطبق في التحكيم  
تباعها  تشمل إجراءات وطرقاً محددة يجب إ  وفقا لقوانين المحلية ذات الصلة، وبالتالي يمكن أن 

 أجنبيا ، وتكون الحكم أجنبياً عندما يكون القانون الواجب التطبيق على الإجراءات  في التحكيم 

(1). 

باريس بأن حكم   محكمةوقد طبق هذا المايار على نطاق واسع في القضاء، فقد قضت  
التحكيم يعتبر أجنبياً رغم صدوره طبقا لقانون الفرنسي، معتبرة أنه طبق وفق هذا المايار، كما  

عتبرت أن حكم التحكيم، رغم صدوره في  النقض الفرنسية هذا المايار حيث إ أيدت محكمة  
  البلجيكية أيضاعتمدت محكمة النقض لإنجليزي، يعد حكما أجنبيا، وقد إ طبقا للقانون ا إنجلترا

 . (2)  نفسههذا المايار الإجرائي  

تفاقية نيويورك  المايار السابق الذي ينص على أن إأنصار المايار الإجرائي مع    قلا يتف
عتراف والتنفيذ  ذها قد تبنت المعايير الخاصة بالإبشأن أحكام التحكيم الأجنبية وتنفي   1958لعام  

يكشف التدقيق المتأني لنص المادة على أن حكم  فقط من خلال نص المادة الأولى منها، إذ  
التحكيم يعتبر أجنبيا إذا لم يعتبر حكما وطنيا في دولة التحكيم، بناء على ذلك فإن أحكام  

، و  (3) التحكيم تعتبر أجنبية إذا خضعت لإجراءات مختلفة عن قانون الدولة التي تطلب التنفيذ

 
 . 66،65هاشم بشير، المرجع السابق، ص  _ 1
 . 195_ بلال عبد المطلب بدوي، المرجع السابق، ص  2
على أنه:"... وتنطبق أيضا على القرارات التحكيم التي لا  1958_ حيث تنص المادة الأولى من إتفاقية نيويورك لسنة  3

 قرارات محلية في الدولة التي يطلب فيها الاعتراف بهذه القرارات وتنفيذها".  رتعتب



 الإلكتروني لتحكيم  ل ئيالإطار الإجرا  ي الثانالفصل 

69 
 

إ الدولة  بالتالي فإن  نتاجاً لإجراءات تختلف عن قانون  تفاقية نيويورك تعتبر الحكم الأجنبي 
 . ( 1)  التي يطلب فيها التنفيذ 

بالنسبة للإجراءات الإلكترونية يبدو أن المايار الإجرائي أكثر ملاءمة من المايار الجغرافي 
في تحديد جنسية حكم التحكيم، إذا كان القانون المطبق على التحكيم الإلكتروني هو قانون  

بق غير مرتبط بدولة  دولة معينة، فإن الحكم يعتبر تابعاً لتلك الدولة، أما إذا كان القانون المط
 . (2) الإلكترونيعتبار جنسية الحكم تابعة للدولة التي يوجد فيها مقر التحكيم معينة، فيجب إ 

إجراءاته بنفسها    قنطلاق من هنا تبرز أهمية التحكيم الإلكتروني سواء كان ذلك بتطبيإ
أطر التوافق وحل النزاعات   أو بتقرير نزاعات أخرى في هذا الشأن، إذ يمكن أن يسهم في زيادة  
عن   بعيداً  النزاعات  وفعالية حل  يعزز من سرعة  مما  الإلكتروني،  المجال  في  فعال  بشكل 

 التعقيدات التي قد تنشأ في الأنظمة التقليدية. 

 ثانيا: لغة حكم التحكيم الإلكتروني 

يتناول النزاعات الدولية، وأعضاء هيئة التحكيم عادة  بإعتبار أن حكم التحكيم الإلكتروني  
مشكلة عند تحرير  ختلاف لغاتهم، مما يثير ن دول مختلفة، فإن ذلك ي دي إلى إما يكونون م

مقر هيئة  "تفاق على اللغة التي سيتم بها تحرير الحكم، وهي غالبا لغة الدولة  الحكم، يجب الإ
  تطبيقه، كما يجب أن تكون هذه اللغة معتمدة لتنفيذ الحكم ومضمونة والعمل على  "التحكيم

(3). 

التيالتشريعات    غالبيةتحدد   التحكيم الإلكتروني، وغالباً ما    اللغة  يتم بها تحرير حكم 
تكتفي بالإشارة إلى أن اللغة المستخدمة في إجراءات التحكيم هي نفسها لغة إجراءات التحكيم  

من قانون التحكيم المصري    29  مادةعليه    ت ما نص، وهذا  (4) " لغة عملية التحكيم"ىما يسم أو  

 
 . 254_ فوغالي بسمة، المرجع السابق، ص 1
 66_ هشام بشير، المرجع السابق، ص 2
 . 524_ محمد مأمون سليمان، المرجع السابق، ص 3
  .317فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص  _ 4
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تفاق أو لغة أخرى  هي لغة الإ  التحكيم تكون ، حيث قررت أن لغة  (1)   1994لسنة    27رقم  
معينة، كما نصت    تفاق بين الأطرافحالة عدم الإ   وذلك في يحددها الأطراف أو هيئة التحكيم،  

:" حكم التحكيم يصدر  هأن   على  (2)   2008لسنة    4من قانون التحكيم السوري رقم    42/4المادة  
المستخدمة في إجراءات التحكيم هي نفسها التي يتم بها    ةاللغبلغة التحكيم" مما يشير إلى أن  

 تحرير الحكم. 

أن لغة    ينصان على  المشرع المصري والسوري يتضح من خلال المادتين السابقتين أن  
  لغةصدور حكم التحكيم تكون هي ذاتها لغة التحكيم. ولكن المشرع المصري أجاز أن تكون  

 .(3) عليهاتفاق الإتفاق أو لغة يتم الإ التحكيم لغةالحكم 

نترنت، لم تحدد التشريعات الأخرى لغة معينة للتحكيم  بالنسبة لتحكيم النزاعات عبر الأ   أما
ومع ذلك    وإصدار الأحكامالإلكتروني، إلا أنه غالباً ما يستخدم اللغة الإنجليزية في تحرير  

إتم  التحكيم حرية  هيئة  التشريعات  التحكيم  نح  تراعي ظروف  أن  بشرط  التحكيم،  لغة  ختيار 
  .(4)  القرارتخاذ هذا عند إ وأطراف النزاع

  اللغة التي ينبغي على هيئة التحكيم الإلكتروني أن تحدد  خلال ما سبق لنا أن تطرقنا  من  
ستناداً إتفاق الأطراف أو سواء كان ذلك بناءً على إ سيتم بها تحرير حكم التحكيم الإلكتروني، 

خلال  ستخدمها الأطراف  التي إ  نفسها  هي  اللغةأن تكون هذه    ومن الأنسب،  الخاص  قرارها  ىإل
ستخدام  ولديهم معرفة بها، ومع ذلك يمكن إلأنهم تعاملوا بها من قبل   نظراً  العملية التحكيمية، 

 ، وذلك وفقاً لمبدأ سلطان الإرادة.وفهماً للأطرافلغة أخرى إذا كانت أكثر سهولة 

 
 ، السالف الذكر. 1994لسنة   27، قانون التحكيم المصري رقم 29_ أنظر للمادة  1
 . 2008/ 17/3، الصادر في 2008لسنة  4، قانون التحكيم السوري رقم 42/4أنظر المادة  _ 2

3 _ Juan Eduardo Figurera Valdés، Arbitration "Online" in Internacional Commerce 
Av.Apoquindo N0 36669، Piso 11June 2004 Article available at: http:// www.camsantiago.cl 
4 _ Voir l’article 12 du Règlement d’arbitrage du cyber Tribunal II، En vigueur le 16 février 
2004. Et l’article 33 du Règlement d’arbitrage accéléré l’OMPI, En vigueur à compter du 
1erjuillet 2021. 
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 طل  الرابع: ليفية الوصول إل  حكم التحكيم الإلكتروني مال 

لنهاية النزاع غير أنه قبل صدوره يمرر بما يعرف    الطبيعةيعتبر الحكم التحكيمي طريق  
بمراجعة أو مناقشة بين أعضاء الهيئة التحكيمية في النزاع القائم بين أطراف المتنازعة حيث  

فيشترط فيه الكتابة فلا يجوز    (،الفرع الأول)أن حكم التحكيمي يصدر بأغلبية أصوات هيئة  
 (. الفرع الثاني)أن يكون شفهي، ويجب أن يكون موقع لضمان حجية السند  

 وصدورس باغلبية  إجراءات المداولة  أن أعضاء هأئة التحكيم الإلكتروني الأول: الفرع 

تعتبر هيئة التحكيمية هي جوهر إجراءا المداولة التي تتم قبل إصدار حكم التحكيمي،  
إصداره   ولكن قبل(،  أولاإصدار حكم التحكيم)  والأدلة قبل حيث أن هيئة تراجع كل مستندات  

 (. ثانيائة التحكيمية لإصداره فيصدر بأغلبية أصوات أعضاء)يتم تصويت بين أعضاء الهي 

 أولا: إجراءات المداولة  أن أعضاء هأئة التحكيم 

  ق إغلا ، ثم يتم  والأدلة والطلباتنتهاء الجلسة يتم بدء مراجعة بفحص المستندات  بعد إ 
والطلبات  باب المراجعة من قبل لجنة التحكيم بعد دفع الرسوم، يُقدم المحكمون نسخًا من الأدلة  

التحقيق منها    ن المحكمي ، والتي قد لا يكون بإمكان كل  (1)الإستماع  قُدمت خلال جلسة    التي
بسهولة بسبب صعوبتها أو وسيلة إثباتها، تُرسل نسل لكل محكم وافية للتحكيم الدولي، وتُعتبر  

  نهائييتم التوصل إلى قرار    حتى   ليات جوهرية كتأكيد على مبدأ سلطان الإرادةهذه الإرسا
 .(2) المطروحة بشأن النزاعات 

المداولاته   فتكون  إلكترونية  وسائط  عبر  الإلكتروني  التحكيم  الخبراء  يتم  خلال  من  بُعد 
 . والمستشارين المعينين دون الحضور الشخصي

 
_ أنظر إلى تياب نادية، التحكيم كوسيلة لتسوية نزاعات عقود التجارة الدولية، مذكرة لنيل شهادة ماستر، تخصص قانون   1

 . 150، ص 2006الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
التطبيق على العقد الدولي، أطروحة في الدكتوراه في الحقوق، جامعة _ مهند عزمي مسعود أبو مغلي، القانون الواجب  2

 . 201، ص2005عين الشمس، مصر،  
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 ثانيا: صدور حكم التحكيم الإلكتروني بالأغلبية 

تتوافر    نية التصويت على القرارات الصادرة يجب ألعندما تبدأ أهمية التحكيم في عم
تتكون هيئة إلزامية، حيث  التحكيم عادةً من    شروط الحكم الصادر، عملية التصويت تكون 

الشخصي    ثلاثة رأيه  منهم  كل  يحمل  فيمحكمين  يصدر    والم ثر  النهائية،  الحكم  النتيجة 
 . (1) التصويتالأصوات، ويجب أن يتم تنفيذه بعد إجراء عملية  بأغلبية

عام    القواعد العامة الأولى من قواعد الأمم المتحدة للتحكيم   من  33/1وفقا لنص المادة  
حال وجود أكثر من محكم واحد في هيئة التحكيم يصدر الحكم بأغلبية أصوات    ي، ف(2)   2010

 المحكمين 

 والتوقيع عليب الفرع الثاني: لتابة حكم التحكيم الإلكتروني 

ولكن يجب أن يتم توثيقه لضمان    (،أولاشرط )ك  مكتوباً   عند صدور حكم التحكيم يصدر
   (. ثانيا )حجية السند

 أولا: لتابة حكم التحكيم الإلكتروني 

تخضع قرارات التحكيم سواء كانت تقليدية أو إلكترونية، لإجراءات قانونية تتعلق بتنفيذ  
  ، والشروط القانونية ما ورد في منطوق الحكم، تتطلب عملية التنفيذ مجموعة من الإجراءات  

  بهذه الأحكام من  عترافالإحيث أن تنفيذ أحكام التحكيم يخضع لنظام خاص، يجب أن يتم  
عتراف بها إلا بعد إثبات وجود الحكم التحكيمي، ولا يمكن  قبل محكمة التنفيذ، ولا يمكن الإ 

 . (3) مكتوباً تحقيق هذا الشرط إلا إذا كان الحكم 

 
 . 127محمد أمين الرومي، المرجع السابق، ص _ 1
 . 2010من قواعد الأونيسترال لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، بصيغتها المنقحة لعام  1/  33أنظر للمادة _  2
_ سميحة بلغانم، دور التوثيق الإلكتروني في تحقيق فعالية التحكيم، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في القانون الخاص،   3

،  2017تخصص قانون أعمال، مدرسة الدكتوراه للقانون الأساسي والعلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، البويرة، 
 . 28ص
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  وهذان النموذجان يوجد شرط قانوني للنموذج التحكيمي التجاري الدولي بشكل صريح،  
الدولية التي تضمنت قواعد تنظيم التحكيم التجاري    يعتبران من أهم بصورته    الدوليالوثائق 

 . (1) التقليدية

التحكيمية    عليها،متفق    ةمس ولي التحكيم   الشرط على الأحكام  تطبيق هذا  ولكن مدى 
،  والكتابة التقليديةفتراضي مختلف تماماً عن الوثائق الورقية  الإلكترونية، التي تصدر في عالم إ

نيويورك التي تعتبر الأساس القانوني   ةتفاقي الإ يمثل تحدياً خاصاً عند التأكد على الشروط في  
عتراف بالكتابة الإلكترونية  الإ  الأجنبية، يواجهلشروط الشكلية اللازمة لتنفيذ الأحكام التحكيمية  

ك  صعوبة  اليدوية  الكتابة  عن  الإكبديل  ظل  في  المتزايد  بيرة  الإتجاه  بالكتابة    فعترانحو 
التشريعات   في  على  الدوليالإلكترونية  قانون    والوطنية  خلال  من  ذلك  يتجسد  سواء،  حد 

منه على مبدأ التكاف     6النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، حيث تنص المادة    ونيسترالالأ
 . (2)  والكتابة التقليديةونية الوظيفي بين الكتابة الإلكتر 

عام   في    2005ولعل  الإلكترونية  بالشكلية  الاعتداد  مدى  بشأن  جذرية  تغيرات  شهد 
 .(3)  المتحدةمن اتفاقية الأمم  9المجال الدولي، وذلك من خلال المادة 

  ي لتشريع الجزائري لم ينص صراحة على كتابة حكم التحكيم ولكن هذا لا يعن   ة أما بالنسب 
م ويظهر  أن الكتابة غير واجبة، حيث أنه أوجبها بطريقة غير مباشرة عند تنفيذ حكم التحكي

التي نصت على أنه:" يثبت حكم التحكيم بتقديم الأصل مرفقا    1052ذلك من خلال المادة  
 .(4)باتفاقية التحكيم أو بنسل عنهما، تستوفي الشروط"

 

 
 ، المرجع السابق.2010من قواعد الأونيسترال للتحكيم بصيغتها المنقحة لعام   34/2_ أنظر للمادة 1
 . 164كريم بوديسة، المرجع السابق، ص _ 2
 على الموقع: 2005_ إتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية لسنة  3

WWW.uncitrah.org. 
 المدنية وإدارية، السالف الذكر.من قانون إجراءات  1052_ المادة  4
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 ثانيا: التوقيع الإلكتروني 

حيث إن شرط التوثيق    التحكيم،إلى ذلك يعتبر التحكيم ضرورياً لتوثيق حكم    ةبالإضاف
 . (1) السندشرط أساسي لضمان حجية  هو -إلكترونية سواء كانت عادية أم -على السندات

شرط  التنظيمات تتضمن  الإلكتروني  للتحكيم  اللائحة  الذاتية  خلال  من  يتجلى  آخر  اً 
منها تحت عنوان" شكل التحكيم" على ضرورة أن يكون    (2) 25/3فتراضية التي تنص المادة  الإ

للملكية   العالمية  المنظمة  لدى  السريع  التحكيم  أيضا لائحة  إليه  وأشارت  الحكم موثقا، وهذا 
 .(3) 55في القرة الثالثة من المادة  WIPOالفكرية 

، سواء عند  والتوثيق الإلكترونيعتراف الواسع بالكتابة الإلكترونية  تجد الإشارة إلى أن الإ
أن    النزاع يتطلبتفاق التحكيم الإلكتروني أو عند إصدار الحكم التحكيمي النهائي في  إبرام إ

  ةتكون جميع المستندات الإلكترونية قابلة للتحويل إلى صيغة ورقية مطبوعة ذلك لضمان إمكاني 
 . (4) وتنفيذهتقديمها للمحاكم من أجل طلب تأييد الحكم والمصادقة عليه 

 المبحث الثاني: إجراءات التحكيم الإلكتروني اللاحقة لصدور حكم التحكيم 
د صدوره تنتهي عملية  بمجر ني ثمرة من إتفاق أطراف النزاع، و يُعتبر حكم التحكيم الإلكترو 

حجيته ويتيح أطراف  مما يمنحه    (، المطل  الأول )  بيانات معينة   يصدر الحكم مع  التحكيم، 
يكون قابلًا    بعد الصدور حكم التحكيم يجب أنو (،  المطل  الثاني فيه )الطعن    إمكانية  النزاع

 
 . 224_ جعفر ذيب المعاني، المرجع السابق، ص 1

2 _ l’article 25/3 (forme de la sentence) du règlement d’arbitrage cyber tribunal énonce que: 
"la sentence est signée et doit indiquer laquelle elle a été rendue" disponible sur le site: 
WWW.cybertribunal.org. 
 
3 _ l’article 55/d du règlement d’ arbitrage accéléré de l’OMPI Règlement disponible sur le 
site: WWW.Wipo.int/amc/fr/arbitation/eexpedield-rules/ . 

 . 198_ بلال عبد المطلب بدوي، المرجع السابق، ص 4
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جدوى من التحكيم دون التنفيذ الحكم لتحقيق المصلحة التي    (، إذ لاالمطل  الثالث لتنفيذ )
 يسعى إلها الأطراف  

 المطل  الأول: البيانات الواج  توفرها في حكم التحكيم الإلكتروني

  يجب أن فرة عن القضاء العادي  يعتبر حكم التحكيم الإلكتروني مماثلًا للأحكام الصاد
( فإذا كان نقص في أحد هذه البيانات ي دي ذلك على  الفرع الأول ر فيه البيانات الشكلية )تتوف

( فلا بد من توفر  الثاني  الفرع)الموضوعية    وكذلك البيانات البطلان حكم التحكيم الإلكتروني  
 . وقابلًا للتنفيذ هذه البيانات ليصبح حكم صالحا 

 الفرع الأول: البيانات العكلية لحكم التحكيم الإلكتروني

البيانات الشكلية في حكم التحكيم دوراً هاماً في مضمونه لصبح حكم يتمتع بقوة  تلعب  
التحكيم  مكان صدور حكم  في محتواه    يجب أن يتضمن محتوى حكم التحكيم الإلكتروني  التنفيذ، 
ولا ننسى    (، ثانيا وكذلك المعلومات الخاصة بالخصوم وهيئة التحكيم )  ، ( أولا)  صدورهوتاريل  

 (. ثالثا )تفاق التحكيمهم عنصر في البيانات وهي صورة الإأ 

 حكم التحكيم الإلكتروني وتاريخ صدور مكالأولا: تحديد 

 : ييل  فيماأساسين متمثلين  عنصرين سنتطرق في هذا العنصر إلى  

 _ تحديد مكال صدور حكم التحكيم الإلكتروني 1

التحكيم الإلك للحاتعتبر أحكام  أهمية كبيرة نظراً  إليها في فض  تروني ذات  الملحة  جة 
المنازعات المتعلقة بعقود التجارة الدولية، ومع ذلك يواجه هذا النوع من الأحكام الصادرة عبر 
التحكيم   حكم  صدور  مكان  تحديد  وأبرزها  التحديات  من  العديد  الدولية،  الإنترنت  شبكة 

 .(1)  الإلكتروني

 
 . 539المرجع السابق، ص_ محمد مأمون سليمان،  1
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التحكيم الإلكتروني في بيئة تغيب فيها الحدود وال جنسيات من خلال  إن صدور حكم 
يفيد الإفتراضي  المادي  نظام   الفضاء  وجود  في    بعدم  الفصل  عن  المس ولية  التحكيم  لهيئة 

دون    نظام القانوني لإي دولة، النزاعات، هذا الوضع يعقد تفويض أطر التحكيم الإلكتروني وال
 .(1)  التحكيمتنفيذ عملية التوطن المادي لحكم 

تجاهات متعددة لمعالجة قضية التحكيم الإلكتروني، وذلك  إنقسمت الآراء الفقهية إلى إ
لم   التحكيم الإلكتروني  الأنظراً لأن معظم هيئات  المسألة حتى  المنظميتناول هذه    ةن مثل 

 .(2)  الإلكترونيةالعالمية الفكرية والمحكمة 

كان وجود الهيئة  و م أن مكان صدور حكم التحكيم الإلكتروني ه   تجاه فقهيحيث يرى إ
 المكان الذي يباشر منه المحكمون إجراءات العملية التحكيمية، ومع ذلك   التحكيمية، لأنه

هذا الرأي بأن من الصعوبة تحدد مكان وجود الهيئة التحكيمية، لأنها غالباً تتشكل من    إنتقد
 .(3)  مختلفةعدة محكمين من دول  

لتحكيم الإلكتروني ينبغي أن يتم  وهناك إتجاه آخر يرى أنه لتحديد مكان صدور حكم ا 
في هذا الشأن، وبالتالي فإن هذا   الإلكترونيعتبار موقع الدعوى، حيث تُطبق قواعد التحكيم  إ 

التحديد يتلاءم مع الطبيعة الإلكترونية للتجارة الدولية ذات الطابع الإلكتروني، لإن هذا الموقع  
  الإلكتروني هو الذي يتم من خلاله مباشرة إجراءات التحكيم الإلكتروني وإصدار حكم التحكيم 

الإلكتروني    ، ولكن (4) الموقع  أن  أساس  أيضا على  للنقد  يتعرض  الرأي  يعتب هذا  دولة    ر لا 

 
_ محمد إبراهيم قطب غانم، إنعكاسات العولمة على التحكيم التجاري الدولي، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة،   1

 .71،72ص، 2017، ةالإسكندري
،  4بوقرط أحمد، قماري نضيرة بن ددوش، البيانات الواجب توفراها في حكم التحكيم الإلكتروني، مجلة القانونية، المجلد  _ 2

 . 251، ص2018 ي، جانف1العدد 
، س_ سمير دنون، العقود الإلكترونية في إطار تنظيم التجارة الإلكترونية، الطبعة الأولى، الم سسة الحديثة للكتاب، طرابل 3

 . 194، ص  2012
_ أحمد محمود المساعدة، التنظيم القانوني لإصدار حكم التحكيم الإلكترونين دراسة مقارنة، المجلة الأكاديمية للبحث  4

 . 44، ص  2015،  2، العدد 12القانوني، المجلد 
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إلى أن   بالإضافةمما ي دي إلى صعوبة تنفيذه،    التحكيم، تحديد جنسية حكم   نيمك وبالتالي لا
 . (1) الإلكترونيالتحكيم  وصدور حكمنتهاء العملية التحكيمية  هذا الموقع يزول بمجرد إ

  مع الخصوصيات الجغرافية   وعدم توافقهبسبب صعوبات تحديد مكان التحكيم الإلكتروني  
البعض نظرية عدم تحديد مكان معين للتحكيم الإلكتروني أو صدور الحكم في مكان    قترحإ

، هذا الأمر يتنافى مع  والإقليم بحدوده ، المقصود هنا بالمكان هو الموقع الجغرافي  (2)  محدد
من خلالها    والتي يتم تصال  الإ  شبكاتخصوصيات التحكيم الإلكتروني الذي يتم من خلال  

 يأخذ به    وطليقاً كما، مما يتيح تحكيماً حراً (3)  الإلكترونيإصدار حكم التحكيم 

يلاحظ أن الرأي يتعارض مع  الوطنية، ومع ذلك    وبعض الأحكام   1996قانون الإنجليزي لعام  
الوطنية التي تتطلب تحديد مكان صدور حكم التحكيم    وبعض القوانين تفاقية نيويورك  أحكام إ

 وبالتالي فإن ما قواعده التي تنطبق عليه،  لحكم أجنبياً أم وطنياً، لكل منه لتحديد ما إذا كان ا
 .(4) الحالةحكم التحكيم الإلكتروني سيواجه صعوبات عند تنفيذه في هذه 

يع هيئة  هناك إتجاه آخر يرى أن مكان صدور حكم التحكيم الإلكتروني هو مكان توق 
إ التحكيم لحكم  التحكيم عليه، لكن هذا  توقيع هيئة  أيضاً على أساس أن  للنقد  تجاه تعرض 

شبكة الإنترنت، مما يجعل من الصعب تحديد المكان الذي   عبرالتحكيم يتم بطرق إلكترونية  
 .(5) بالتوقيع الإلكتروني  التحكيمقام فيه عضو هيئة 

عتمدت في تحديد مكان صدور الحكم التحكيمي  السابق إ   تتجاهاالإمن الواضح أن   
الإلكتروني على أساس كونه ذا طبيعة مادية، مستعيرة الأفكار من تحديد مكان صدوره حكم  

التقليدي، ولكن هذه الفكرة لا تصلح لتحديد مكان صدور حكم التحكيم الإلكتروني،    التحكيم
مر الذي يفرض  ضوراً ماديا للهيئة التحكيمية الأحيث يتم عبر الوسائل إلكترونية ولا يتطلب ح 

 
 . 252_ بوقرط احمد، قماري نضرة بن ددوش، المرجع السابق، ص 1
 . 74_ محمد إبراهيم قطب غانم، المرجع السابق، ص 2
 . 548_ محمد مأمون سليمان، المرجع السابق، ص  3
 . 111_ محمد أمين الرومي، المرجع السابق، ص 4
 . 253،252_ بوقرط أحمد، قماري نضرة بن ددوش، المرجع السابق، ص 5



 الإلكتروني لتحكيم  ل ئيالإطار الإجرا  ي الثانالفصل 

78 
 

فتراضياً، مما ينتج عنه أثار  حكيم الإلكتروني بإعتباره مفهوماً إالنظر إلى مكان صدور حكم الت 
التغلب على هذه الصعوبات بتحديد مكان    ، يمكن (1) نية تستدعي الحلول لهذه الصعوباتقانو 

تفاق بين أطراف أنفسهم سواء كان ذلك صراحة أو ضمنياً،  صدور حكم التحكيم الإلكتروني بالإ 
لإلكتروني، فإنه يمكن أن  على التحكيم ا  تفاقحدد في بداية الإعلى مكان م   قتفاالإإذا لم يتم  
 ما يمنع من الإتفاق عليه،    دلا يوج تفاق لاحق، وبالتالي يتم في إ

تتولى الهيئة التحكيمية تحديد المكان في مضمون الحكم الصادر   الأطراف،تفاق  في حالة عدم إ 
 .(2) منها

كم التحكيم الإلكتروني بناء على  وبالتالي فإن الحل الأنسب هو تحديد مكان صدور ح  
عليه العديد من القوانين    تما نص، هذا  (3)  التحكيميةإلى قرار الهيئة    ستناداإتفاق الأطراف أو  إ

في قرارها، ومن  تحكيمية بتحديد مكان صدور الحكم  ، حيث تُلزم الهيئة الوالإتفاقيات الدولية
الذي ينص في    1985بين هذه القوانين نجد القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام  

للفقرة    (4)31/3المادة   المكان المحدد وفقاً  التحكيم صادراً في  أنه:" يعتبر قرار  من    1على 
صدور الحكم، سواء تم  " مما يعني أن المكان المحدد للتحكيم هو الذي يُعتبر مكان  20المادة  

 تفاق التحكيمي أو من قبل الهيئة التحكيمية. تحديد في الإ

 تحديد تاريخ صدور حكم التحكيم الإلكتروني_ 2

التحكيم   حكم  تاريل صدور  تحديد  البيانات    الإلكتروني يُعتبر  أهم  ورغم    الشكلية،من 
  تحديد هذا التاريل في حكم التحكيم يثير الكثير من الجدل،ن  إ  ،لأهمية الكبير لهذه البياناتا

إلى حضور فعلى،   الحاجة  التحكيم الإلكتروني عبر شبكة الأنترنت دون  ويتم إصدار حكم 
 . (5) الحكم وشرعية هذايجب توفر الإجراءات الدولية المناسبة لضمان صحة 

 
 . 75_محمد إبراهيم قطب غانم، المرجع السابق، ص 1
 . 282_ فوغالي بسمة، المرجع السابق، ص  2
 . 195سمير دنون، المرجع السابق، ص _  3
 ، المرجع السابق.1985النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام   لمن قانون الاونيسترا 31_ أ نظر للمادة   4
 . 283_ فوغالي بسمة، المرجع السابق، ص  5
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حكيم الإلكتروني،  لصدور حكم الت ختلف الفقه حول التاريل الذي يُعتد به كتاريل  وقد إ
تجاه الأول أن تاريل موافقة أغلبية أعضاء هيئة التحكيم على  وإنقسم إلى ثلاثة إتجاهات، يرى إ

تجاه الثاني أن تاريل توقيع أعضاء  التاريل المعتمد، بينما يعتبر إإصدار الحكم الإلكتروني هو  
 أن التاريل  الصحيح، كمااريل هيئة التحكيم على الحكم بعد المداولة مباشرة هو الت 

الذي يُعتد به هو تاريل توقيع آخر عضو في هيئة التحكيم على الحكم خاصة في حالة تعدد  
 .(1)  مختلفةدول   وتواجدهم فيأعضاء الهيئة 

ن تاريل الذي يُعتد به كموعد لصدور حكم التحكيم الإلكتروني  أما إتجاه الثالث فيرى أ 
  حكمها، هو التاريل الذي تثبته هيئة التحكيم الإلكتروني هو التاريل الذي تثبته هيئة التحكيم في  

به قواعد غرفة التجارة الدولية   تما أخذختلف هذا التاريل مع تاريل التوقيع عليه، هذا  لو إ  حتى
المادة   نص  مثل  (2) 32/3بموجب  الدائمة  الإلكتروني  التحكيم  الهيئات  بعض  تبنته  كما   ،

(A.A.A  ،)تحدده    التاريل التيتاريل صدور الحكم هو    حيث قررت في قواعدها الداخلية أن
 .(3)  الإلكترونيهيئة التحكيم 

تاريل صدور حكم  إ نلاحظ أن   الجغرافي    مالتحكي عتماد  الإقليم    وتواجد هيئةبناءً على 
مع خصوصية حكم التحكيم الإلكتروني الذي لا يعترف بالحدود    بلا يتناسالتحكيم المادي  

، لذا فإن الحل الأنسب هو أن تقوم هيئة التحكيم بإصدار الحكم بطريقة إلكترونية  الجغرافية
تواجه تنفيذ هذا الحكم بناءً على إطارات   عقبات قدعبر شبكة الإنترنت، مما يتيح تجاوز أي  

 أو إرادات الدول المختلفة. 

 وهأئة التحكيم ثانيا: البيانات الخاصة بالخصوم 

 سنتطرق في هذا العنصر إلى عنصرين متمثلين في: 

 
 . 250_ بوقرط أحمد، قماري نضرة ددوش، المرجع السابق، ص 1

2 _ Artiche 32/3 Arbitration Rules، International Chambre of Commerce (ICC)، in force as 
from 1January 2021 ، op. cité. 

 . 537محمد مأمون سليمان، المرجع السابق، ص _  3



 الإلكتروني لتحكيم  ل ئيالإطار الإجرا  ي الثانالفصل 

80 
 

 _ البيانات الخاصة باعضاء هأئة التحكيم 1

يجب أن تتضمن حكم التحكيم الإلكتروني البيانات الخاصة بهيئة التحكيم الإلكترونية  
 ،  وصفاتهم كما هو متبع في التحكيم التجاري الدولي، يتعين ذكر أسماء أعضاء هيئة التحكيم 

وعناوينهم وجنسياتهم وعدد  ختيار المحكمين  وكيفية إوالجهة التي قامت بتعين كل منهم،  
للتأكيد من توافر الشروط القانونية بهذا الشأن، يجب ذكر أسماء المحكمين الذين    المحكمين

  الحكمسمه في  يجب ذكر إ  الحكم فلاستبدال محكم قبل صدور  إ  وإذا تمأصدروا الحكم فقط،  

(1). 

شتراط ذكر أهم البيانات في عقد التحكيم هو أن مهمة المحكم لا يمكن أن  الهدف من إ
 .(2)   ي موانعأ  وخلوهم من صلاحيتهم لإصدار الحكم    وللتأكيد على تُستند إلا لشخص طبيعي،  

فال في ذكر هذه البيانات، هل يترتب البطلان على  غختلف الفقه حول نتيجة الإوقد إ
يترتب عليه البطلان إذا تم إغفال بعضها، لأن    لالإغفان  فيرى جانب من الفقه أ  لا،تخلفها أم  

التي أصدرت الحكم، للتأكيد من أنها    م التحكي الحكم يجب أن تشمل على أسماء أعضاء هيئة  
تفاق التحكيم الإلكتروني، بينما ذهب جانب آخر من الفقه إلى على إ  ستناداإالمعنية بإصداره  

إلى التشكيك في هوية الأعضاء أو    ذلك  يعليه البطلان طالما لم ي د   بلا يترتأن الإغفال  
 .(3)  الحكمصلتهم بهذا 

 _ البيانات الخاصة بالخصوم.2

وجنسياتهم  يجب أن يتضمن حكم هيئة التحكيم البيانات الخاصة بالخصوم مثل عناوينهم  
ال  في ح   معنويين   ن أو ي عي يمنهم، سواء كانوا أشخاصاً طب   والمستشارين لكل   وأسماء المحامين

إ يجب ذكر  الشخص  كان الأطراف معنويين  أ(4)   المعنوي سم  أطرافاً طب ،  إذا كانوا  يعيين  ما 

 
 . 253_ بوقرط أحمد، قماري نضرة بن ددوش، المرجع السابق، ص 1
 . 310السابق. ص، المرجع سماعيل عمرإنبيل _  2
 . 560، 559_ محمد مأمون سليمان، المرجع السابق، ص  3
 . 254_ بوقرط أحمد، قماري نضرة بن ددوش، المرجع السابق، ص 4
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بحيث يمكن تمييز    ،(1)  لحكم التحكيمي أو في أي موضع منهأسمائهم في صدور افيجب ذكر  
بوضوح ودون لبس، المهم أن يكون التمييز واضحاً بين المحكوم    والمحكوم عليهالمحكوم له  

 . (2) عليهوالمحكوم له 

شتراط البيانات الخاصة بالخصوص هو تفادي اللبس أو الغموض الذي قد الهدف من إ
يثار حول هذا الشأن، خصوصاً عند تنفيذ الحكم، لأنه لضمان التنفيذ الصحيح يجب أن تكون  
البيانات المتعلقة بالأطراف كاملة سواء كانوا الخصوم المستفيدين من الحكم أو الذين صدر  

البيانات  نقص في هذه    وأيمن الحكم تنفيذه دون تعقيد،    ضدهم، هذا يسهل على المستفيد 
هذا    يمكن أن ي دي إلى عدم تنفيذ الحكم، مما يضطر صاحب الحق إلى اللجوء للقضاء لحل

التحكيم بأكمله، الذي يعتمد أساساً على   وإهدار نظامالة النزاع الخلاف، وهذا قد ي دي إلى إط
 .(3)  القضاء عن ساحاتحسم المنازعات بعيداً 

 تفاق التحكيم الإلكترونيثالثا: صورر من إ

التحكيمي النص على شرط التحكيم أو النص الذي يوضح أن    الحكميجب أن يتضمن  
الحكم قد صدر بناءً علي شرط التحكيم موجود في العقد، يجب إرفاق شرط التحكيم أو الإشارة 

من القانون التحكيم المصري رقم   43/3المادة    وقد نصت  ،(4)   الحكمإليه بشكل واضح في  
على هذا الشرط، وذلك لضمان تنفيذ الحكم بشكل صحيح وفقاً للإجراءات    (5) 1994لسنة    27

 القانونية. 

شتراط تضمين صورة مستندة إلى أعضاء هيئة التحكيم إلى تحديد المسائل التي  يُرجع إ
الفصل فيها، الهدف من حكم التحكيم الإلكتروني هو إرفاق هذه الصورة    ستتولى هذه الهيئة

هيئة التحكيم  تفق الأطراف على القيام  ئل التي إللتأكيد من أن الحكم قد فصل في جميع المسا
 

 .436، ص 2007_ فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1

 . 158السابق، صبشير سليم، المرجع _  2
 . 263،262_ محمد مأمون سليمان، المرجع السابق، ص  3
 . 436_ فتحي والي، المرجع السابق، ص 4
 ، السالف الذكر. 1994لسنة   27من قانون التحكيم المصري رقم  43/3_ أنظر للمادة  5
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فيها، الأمر   الحكم   بالفصل  يتفق الأطراف على   للا يشم الثاني هو ضمان أن  لم  مسائل 
ل الرقابة على الحكم من  مسائل لم يتفق الأطراف على التحكيم فيها، هذا يسه   للا يشمالحكم 

لتزامه بالمسائل المتفق عليها و يمنع تجاوز أعضاء هيئة التحكيم حدود المهمة  حيث مدى إ
 .(1) المستندة إليهم

بطلانه طالما تحققت الغاية من الإتفاق، يمكن  تفاق التحكيم لا ي دي إلى  تختلف إرفاق إ
إ الإجراء ذكر  هذا  الغاية،  هذه  لتحقيق  التحكيم  حكم  في صلب  موجز  بشكل  التحكيم  تفاق 

عند إيداع  فقط  مطلوب    الإجراءمطلوب فقط عند إيداع الحكم التحكيم لتحقيق هذه الغاية، هذا  
 .(2)  نفسه، ولا يعد متطلباً ضرورياً عند صدور الحكم أو إرفاق اتفاق التحكيم وتنفيذهالحكم 

 البيانات الموضو ية لحكم التحكيم الإلكتروني  الثاني:الفرع 

تقل عن   التحكيم الإلكتروني ذات أهمية كبيرة لا  البيانات الموضوعية في حكم  تعتبر 
،  البيانات الشكلية إذا أن الإغفال عن بعض هذه البيانات إلى البطلان الحكم في جميع الحالات 

(، كذلك تسبيب  أولاحيث أن هذه البيانات تتضمن مستندات وأقوال وطلبات أطراف النزاع )
 ( الذي ينهي الخصومة التحكيمية. )ثالثا منطوق الحكم    ا(، أيضثانياالتحكم )

 وأقوالهم ومستنداتهم أولا: طلبات الخصوم 

، وليس المقصود هنا  ومستنداتهم ودفوعاتهم الجوهريةيجب أن يتضمن عرض الخصوم  
والأدلة  تقديم ملخص لكل ما أدلوا به من أقوال، بل المطلوب هو ملخص للدفاعات الجوهرية  

 . (3) الحكمنتهى إليها ت ثر في النتيجة التي إ التي

 
 . 287_ فوغالي بسمة، المرجع السابق، ص 1
_ رافد خيون دبيسان، زياد خلف عودة، تنفيذ حكم التحكيم الصادر في منازعات العقود الإدارية، مجلة كلية المصطفى   2

 . 211، ص2019الجامعة، وقائع الم تمر العلمي الثالث الدولي،  
 . 440،439_ فتحي والي، المرجع السابق، ص  3
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، حيث نص  وأقوالهم ومستنداتهموقد أوجبت العديد من التشريعات ذكر طلبات الخصوم  
على وجوب    (1)1994لسنة    27من قانون التحكيم المصري    43/3المشرع المصري في المادة  

الخصوم   لطلبات  ملخص  ومستنداتهم ذكر  المادة وأقوالهم  في  الجزائري  المشرع  نص  كما   ،
ضمن حكم التحكيم  ن يتعلى ضرورة أ  (2) والإدارية  من قانون الإجراءات المدنية    1027/1
 دعاءات وأوجه دفاع الأطراف. موجزاً للإعرضاً 

  1027أن المشرع أوجب ذكر طلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم في المادة  نلاحظ  
وإدارية المدنية  الإجراءات  قانون  على  من  البنود  هذه  تأثير  فهم  المهم  ومن  الإجراءات  ، 

بتضمين المعلومات في الحكم بما  عتناء بالتفاصيل الدقيقة المتعلقة  التحكيمية، حيث يجب الإ
، لذا ينبغي أن يتم تفسير النصوص القانونية بدقة للتأكيد  1028يتماشى مع متطلبات المادة  

 من فهم متطلبات وأحكام القانون بشكل صحيح ودقيق. 

 حكم التحكيم الإلكتروني ثانيا: تسبأ  

ا بيان أسباب حكم  الحجج و يُقصد  الواقاية  لتحكيم الإلكتروني توضيح  والقانونية  الأدلة 
حترام حقوق  ي إصدار حكمها، هذا البيان يضمن إعتمد عليها المحكم أو هيئة التحكيم فإ   التي

ه حكم، كما يتيح التأكد  ي بفهم الأساس القانوني الذي بُني عل  المتحكمة الدفاع، ويسمح للأطراف  
في   التحكيم  هيئة  استقلالية  مبدأ  ومن  عليه  المتفق  القانون  تطبيق  والهدف  ،  (3)   حكمهامن 

من تسبيب حكم التحكيم الإلكتروني هو حماية حقوق الأطراف المتنازعة وضمان    الأساسي
 .(4)  ثابتةعدم تنفيذ الحكم إذا كانت أسبابه غير واضحة أو غير  

يُوازن من   التسبيب  أنه من خلال  للقانون    لستدلاالإحيث  التحكيم، فهو يصدر  لحكم 
  تدفع المحكمينوجوبية التسبيب   إصداره،قبل    والتفكير فيه موضوعه الشرعي    والحكم المنطقي 

 
 ، السالف الذكر. 1994لسنة   27من قانون التحكيم المصري رقم  43/3_ أنظر للمادة  1
 من قانون إجراءات المدنية وإدارية، السالف الذكر. 1027/1_ أنظر للمادة  2
 . 212_ رافد خيون دبيسان، زياد خلف عودة، المرجع السابق، ص  3
  . 574،573_ محمد مأمون سليمان، المرجع السابق، ص 4
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  والوطنية وكذلك هيئات، ولهذا أزمت معظم القوانين الدولية  (1)  الأحكامإلى التروي في إصدار  
   ونيسترالالأالتحكيم الإلكترونية الدائمة بتسبيب الحكم، حيث أوجب قانون 

" على المحكمين  :(2)2/ 31تسبيب حكم التحكيم، إذ نص بموجب المادة    1985الدولي لسنة  
و كان  ليها قرار، مالم يكن الأطراف قد إتفقوا على بيان الأسباب، أبيان الأسباب التي بني ع

للتحكيم بصيغتها   ونيسترال الأ"، كما أكدت قواعد  30القرار قد صدر بشروط بمقتضي المادة  
حيث نصت:"    (3) 34/3على ضرورة تسبيب حكم التحكيم بموجب المادة    2010المنقحة سنة 

تفقوا على  ها القرار، مالم يكن الأطراف قد إستند إلي ة التحكيم أن تبين الأسباب التي إعلى هيئ 
 عدم بيان الأسباب". 

أما بالنسبة للقوانين الوطنية، فقد ألزمت هي الأخرى هيئة التحكيم بذكر أسباب الحكم،  
كما نص المشرع    ،(4)   الجزائري والإدارية  من قانون الإجراءات المدنية    1027/2وفقا لمادة  

المادة   في  التحكيم    43/2المصري  قانون  أن   (5)  المصري من  يكون حكم  على  أن  يجب  ه:" 
القانون   كان  أو  ذلك  غير  على  الأطراف  يتفق  مالم  مسبباً،  التطبيق التحكيم  على    الواجب 

 الإجراءات لا يشترط ذكر أسباب الحكم". 

ا ألزمت  الحكم  لكما  أسباب  بذكر  الإلكتروني قوانين  المحكمة    التحكيمي  رأسها  وعلى 
ن يكون الحكم مسبباً، وأيضا ألزمت المحكمة  والتي أوجبت أ  (6)2/ 25بموجب المادة    الإلكترونية 

 
 . 165_ بشير سليم، المرجع السابق، ص  1
  تمع التعديلات التي إعتمد 1985للتحكيم التجاري الدولي لعام   يالنموذجمن قانون الأونيسترال  31/2_ انظر للمادة  2

 . 2006عام 
 . 2010من قواعد الأونيسترال للتحكيم بصيغتها المنقحة سنة  34/3_ أنظر للمادة  3
 من قانون إجراءات المدنية وإدارية، السالف الذكر. 1027/2_ أنظر للمادة  4
 ، السالف الذكر. 1994لسنة   27قانون التحكيم المصري رقم من  43/2_ أنظر للمادة  5

6  _voir de l’article 25/2 ،règlement d’arbitrage du cyber tribunal II، En vigueur le 16 février 
2004، op. cit. 
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لمنظمة   التابعة  يقرر    (1)64المادة    في  OMPIالإلكترونية  لم  ما  مسبباً،  الحكم  يكون  أن 
 المطبق على التحكيم لا يتطلب تسبيب الحكم. ذلك أو إذا كان القانون  الأطراف خلاف 

م الإلكتروني، وخاصة تلك الصادرة ن أحكام التحكي يتضح أ  السابقة، من خلال النصوص  
تسبيباً، قد تواجه صعوبات في    ، التي تتضمنOMPIعن المحكمة الإلكترونية التابعة لمنظمة  

تفاق على عدم  ن هذه المحكمة تسمح للأطراف بالإالجزائر ذلك لأ  وتنفيذها فيعتراف بها  الإ
بينما يلزم المشرع الجزائري بضرورة تسبيب الحكم، وقد ذهب المشرع الجزائري    الحكم، تسبيب 

لم    والتنفيذ إذاعتراف  ، حيث أجاز إستئناف الحكم القاضي بالإ 1056دة أبعد من ذلك في الما
 .(2)  مسبباً يكن حكم التحكيم  

 ثالثا: منطوق حكم التحكيم الإلكتروني

به هيئة التحكيم لحل    يما تقض الجزء الذي يتضمن    و الحكم وه يجب أن يشمل منطوق  
، لذا يُعتبر  (3)  قيمةيكون للحكم أي فائدة أو    وبدونه لاالجزء الأساسي في الحكم،  لأنه النزاع،  

ن غياب أي من البيانات الشكلية أو الموضوعية  م من أهم البيانات في الحكم، إذ أمنطوق الحك
نعدامه  وعدم وجود منطوق الحكم ي دي إلى إقد ي دي إلى بطلان حكم التحكيم الإلكتروني،  

 .(4)  منطوقهأصلًا، تنفيذ الحكم التحكيم الإلكتروني يكون من خلال 

 : منطوق حكم التحكيم الإلكتروني عدة أمور أساسية أهمها يشترط في  نيجب أ

_ الفصل في جميع المسائل المعروضة: يجب يتضمن منطوق حكم التحكيم الإلكتروني  1
تفق الأطراف على  التي إئل المعروضة على هيئة التحكيم، و الفصل في جميع المسا  د ما يفي 

 
1  _Voir de l’article 64، Règlement d’arbitrage accéléré l’OMPI، En vigueur à compter du 1er 
Juillet 2021، op.cit. 

 . 291_ فوغالي بسمة، المرجع السابق، ص 2
 . 312_ نبيل إسماعيل عمر، المرجع السابق، ص 3
 . 259_ بوقرط أحمد، قماري نضرة بن ددوش، المرجع السابق، ص  4
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بعض    أغفلت الهيئة  وبالتالي إذاالفصل فيها، هذه المسائل تشكل المهمة المسندة لهيئة التحكيم  
 الة إن الحكم يكون ناقصاً، في هذه الح المسائل في منطوق حكمها ف

 

أ إكماليجوز لأطراف  التحكيم  أ  ن يطلبوا من هيئة  و إضافي  النقص بإصدار حكم تكميلي 
 . (1)  إغفالهايتضمن المسائل التي تم  

يجب أن يكون منطوق حكم التحكيم    :_ تطابق منطوق الحكم مع المسائل المتفق عليها2
تفق الأطراف على عرضها على هيئة التحكيم دون الخروج بالمسائل التي إ  مقيداالإلكتروني  

  هما حددت ، بمعني أنه لا يجوز أن يشمل منطوق الحكم مسائل خارجة عن نطاق  (2)  عنها
إن حكمها  ف  النطاق،التحكيم، إذا خرجت الهيئة عن هذا    ة للهيئ الأطراف في المهمة المسندة  

 .(3)  فيهفتقاده الولاية اللازمة للفصل يكون معروضاً للبطلان لإ

ا ظهر أن الهيئة  الإلكتروني إذ  مالتحكي عتراض على حكم  من الناحية القانونية يمكن الإ
و إثبات  ان هناك تقصير في تطبيق القانون أو إذا كالتحكيمية قامت بتجاوز إختصاصها أ

ط القانونية لإجراء التحكيم  تفاق عليها، هذا لأن الشرو مطابقة الحكم للمسائل التي تم الإ عدم  
 . ن تلتزم بها الهيئة التحكيمية، وإذا تجاوزتها فإن الحكم يصبح معروضاً للطعنيجب أ

 المطل  الثاني: حجية حكم التحكيم الإلكتروني وطرق الطعن ديب 

تستمر حجيته طالما بقي  لأمر المقضي به بمجرد صدوره، و قوة اب يتمتع حكم التحكيم  
  بتنفيذهلم يصدر أمر    وإن  بهذه الحجية حتى  يحتفظ حكم التحكيم  ،زول بزوالهوت الحكم قائماً  

عند توفر  يم لا يعني عدم إمكانية الطعن فيه ن صدور حكم التحك ومع ذلك فإ، ( الفرع الأول)
 . (الفرع الثاني) جزءاً من نظام العدالة الخاص  حيث تعد عملية  ،شروط الطعن 

 
 . 580_ محمد مأمون سليمان، المرجع السابق، ص  1
 .259_بوقرط أحمد، قماري نضرة بن ددوش، المرجع السابق، ص  2
 . 313_ نبيل إسماعيل عمر، المرجع السابق، ص  3



 الإلكتروني لتحكيم  ل ئيالإطار الإجرا  ي الثانالفصل 

87 
 

 الفرع الأول: حجية حكم التحكيم الإلكتروني  

يُعتبر حكم التحكيم    والدولية حيث تعتبر الحجية في التحكيم مكملة للتشريعات الوطنية  
لقرار   القانونية  القوة  تثبيت  في  الحكم  حجية  تكمن  المتنازعة،  الأطراف  على  وملزماً  قانونياً 

بها   تتمتع  التي  الشرعية  نفس  يمتلك  أنه  يعني  الصادرة عن    تالقراراالتحكيم مما  القضائية 
 .(1)  العاديةالمحاكم 

  التحكيم، تفاقية  حكيم ليست مطلقة بل تتحدد بنطاق إمن الملاحظ أن حجية الحكم في الت
وشروط  تفاق التحكيم، وهو يخضع لقواعد  بحجية إلا في الحدود المحددة في إفالحكم لا يتمتع 

، علاوة على ذلك يكون الحكم صالحاً فقط في مواجهة الأطراف التي شاركت في التحكيم،  معينة 
هيئة التحكيم، في حالة تعدد أطر  ولا يمتلك حجية إذا لم يتم إعلان الجميع بالحضور أمام  

لا  تفاقية التحكيم يجب أن يتم الإعلان عنهم جميعاً لضمان صحة الحكم، وإلا فإن الحكم  إ
 . (2) الأطرافبه في النزاعات التي لم تُشارك فيها جميع   جيحت 

المتعلقة بأسماء النطاقات،   ICANNقضي وفقاً للوائح الموحدة لمنظمة  ومع ذلك ينص الم
تنفيذ حكم   أيام من تاريل  الذي يُجرى لمحاكم الوطنية خلال عشرة  التحكيم  على أمور مثل 
التحكيم، وفي حالة عدم تلقي أي طرف للإعلام الرسمي بتاريل التنفيذ من طرف الآخر، يُعتبر  

إذا طعنت منظم  أنه  يعني  مُلزماً، مما  التحكيم  الصادر في حكم  في قوة    ICANNة  الحكم 
الإلزام مرة أخرى، فسيتم منع المحاكم الوطنية من إعادة النظر في تنفيذ حكم التحكيم الذي  

 . (3)  أصدرته

سم موقع في حالة وجود  بالحق في طلب إ  تالنطاقا  ايتمتع مسجلو   ICANNوفقاً لمنظمة  
 تشابه مع أسماء مواقع أخرى التي يقومون بتسجيلها، وإذا صدر قرار بتنفيذ هذا الطلب 

 سترداد الأموال، ويتم شطب الموقع بناءً على هذا القرار. إن المسجل يتمتع بحق التعويض أو إف

 
 . 318، ص1994_ أحمد الشيل قاسم، التحكيم التجاري الدولي، دراسة المقارنة، مكتبة الأسد، الطبعة الأولى، سوريا،  1
 . 158صالح، المرجع السابق، ص_ سامي عبد الباقي أبو  2

3 _ Uniform Domain Name dispute resplution Policy article 4/k. 
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ستئناف،  قابل للإحكم نهائياً وغير  يتمتع المحكمون بحجية الأمر المقضي بهما ويعتبر ال
من القواعد التحكيم، وعندما يلجأ الأطراف إلى التحكيم    25/5،7وهذا ما ينص عليه المادة  

د  متثال لقرار المحكمة النهائي وفقاً لقواعاعد، فغنهم يوافقون ويتعهدون بالإويتم تطبيق هذه القو 
ختاروها، وحتى لوكان هناك أي حق في الاستئناف، يُسمح  المحكمة التي تمثل الجهة التي إ

 . (1) ومساومةً بذلك ويُعتبر تأخيراً 

 الفرع الثاني: طرق الطعن في الحكم التحكيمي

مهمة تمكننا من الطعن في حكم التحكيم  عناصر  سنتطرق في هذا العنصر إلى ثلاث  
 . يالإلكترون

 الطعن بالبطلال في حكم التحكيم الإلكترونيأولا: 

ذهب معظم القوانين إلى أن الطعن بالبطلان هو السبيل الوحيد للطعن في حكم التحكيم  
، وهذا  1985النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام    ونيسترالالأالتجاري الدولي، وفقاً لقانون  

إحدى    يجوز الطعن في قرار التحكيم أمام  أنه: "لاعلى  (2)   34المادة    الأولى منما أقرته الفقرة  
( من هذه المادة" وأجازت الفقرة الثانية  3( و)2قدم وفقاً للفقرتين )المحاكم، إلا بطلب إلغاء يُ 

من نفس المادة طلب الإلغاء في حالات محددة على سبيل الحصر، ويجب تقديم طلب الإلغاء  
م الطرف صاحب الطلب قرار التحكيم كما جاء  ي خلال هدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من يوم تسل

 في الفقرة الثالثة من نفس المادة.

القإ معظم  المادة  ستمد  من  البطلان  أحكام  الوطنية  قانون    34وانين    ونيسترال الأمن 
لعام   الدولي  التجاري  للتحكيم  المادة1985النموذجي  ذلك نصت  من    52/1  ، وعلى غرار 

أحكام التحكيم التي صدرت طبقا لأحكام    لعلى أنه لا تقب   1994لسنة    27قانون المصري رقم  
المادة   الطعن، كما حددت  البطلان  على سبيل    53قانون  فيها دعوى  تقبل  التي  الحالات 

 
1 _ Cyber tribunal rules article 25. 

مع التعديلات التي اعتمدت   1985من قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام   34/1،2،3_ المادة  2
 . 2006سنة 
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أن ميعاد رفع دعوى البطلان يجب أن يكون خلال تسعين    54ضحت المادة  أو   الحصر، و 
ستئناف آخر حسب نص المادة لتحكيم للمحكوم عليه أمام محكمة إيوماً من تاريل إعلان حكم ا

 .(1)  المذكورة 54من قانون المصري و التي أحالت المادة  9

  ة من القانون إجراءات المدني   1058أحكام البطلان من المادة    ستمد المشرع الجزائري إ
تقبل    والتي لا، حيث تقبل الدعوى بالبطلان فقط في الأحكام الصادر في الجزائر  ةوالإداري 

، على عكس الأحكام الصادرة في الخارج، كما (2)   الجزائري الطعن فيها بالبطلان أمام القضاء  
على سبيل الحصر الحالات التي يمكن من خلالها الطعن في    (3)1056أنه حددت المادة  

 : يالحكم الدولي الصادر في الجزائر وتشمل ما يل

تحكيم أو بناء على إتفاقية باطلة، أو بعد    تفاق _ إذا فصلت محكمة التحكيم دون إ1
 نتهاء مدة الاتفاقية. إ

_ إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعين المحكم الوحيد مخالفاً للقانون المتفق عليه  2
 بين الأطراف. 

يخالف المهمة المسندة إليها، إي لم تلتزم بالمهمة  _ إذا فصلت محكمة التحكيم بما  3
 المنوطة بها وفصلت في مسائل لم يطلبها الأطراف. 

 _ إذا لم تحترم مباد  المواجهة. 4

_ إذا لم تُسبب محكمة التحكيم حكمها أو إذا وجد تناقض في الأسباب، حيث يشترط  5
 القانون الجزائري تسبب الأحكام. 

 التحكيم مخالفاً للنظام العام الدولي. _ إذا كان حكم 6

 
 ، السالف الذكر.1994لسنة   27من قانون التحكيم المصري رقم  9،  54،  53، 25_ انظر للمواد  1
_ معمر حيتالة، سي فضيل الحاج، طرق الطعن في احكام التحكيم التجاري الدولي )دراسة مقارنة(، مجلة العلوم القانونية  2

 . 94، ص 2017، جانفي 15والسياسية، العدد 
 ، من قانون إجراءات المدنية وإدارية، السالف الذكر. 1056_ أنظر للمادة  3
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القضائية   التجاري هو جهة  التحكيم  البطلان في حكم  بنظر دعوى  المجلس المختص 
ت المدنية  من قانون للإجراءا  1059التي صدر حكم التحكيم في دائرتها، وفقاً لنص المادة  

عتبر المشرع الجزائري حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر بمثابة  ، إ 09/08والإدارية رقم  
لمختصة، هذه المحكمة تعمل كقاضي  مام المحكمة اقضائي يمكن الطعن فيه بالبطلان أ  حكم 

البطلان فإنها تعإ الجها كقاضي  ستئناف حيث يمكنها تعديل الحكم، ولكن عند نظر دعوى 
  الحكم ما قبول الدعوى والحكم ببطلان حكم التحكيم أو رفضها وتثبيت  بطلان يمكن للمحكمة إ

(1). 

تم تحديد فترة    (2) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية    1059غير أنه بموجب المادة  
شهر واحد للطعن في الأمر القاضي بالتنفيذ، يبدأ حساب هذا الميعاد من تاريل صدور الأمر  

قضائي وفقاً  ، يجب أن يكون التبليغ قد تم بواسطة محضر  (3)   التبليغوليس    ذالقاضي بالتنفي 
 . (4)   التحكيمتفاق طرفي   يجوز مخالفة هذا الميعاد حتى بإللقواعد العامة لإعلان المحضر، ولا 

للدول القانوني  النظم  التحكيم تختلف آثارها حسب  التي إذا كانت دعوى بطلان حكم  ة 
فهي الدعوى،  هذه  فيها  المصري  غير    تجرى  القانون  مثل  النموذجي،  القانون  من  مستمدة 

يستمر تنفيذ الحكم إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك    فيه، للتحكيم التجاري الدولي الذي طعن  
أما في القانون الجزائري، فإن رفع الدعوى بطلان حكم التحكيم  طلب الطرفين ،    على بناء  

من   1060ي دي إلى وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يتم الفصل في الدعوى، وفقاً للمادة  
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ينص علي أنه:" توقف تقديم الطعون المنصوص عليها  

 
،  2017، 5  ، العددوالمقارن القرارات التحكيمية، مجلة القانون العام الجزائري  على_ محمد فرعون، الرقابة القضائية  1

 . 102ص

 من قانون إجراءات المدنية وإدارية، السالف الذكر.  1059_ أنظر للمادة  2
الطعن بالبطلان في احكام التحكيم في القانون الجزائري، مجلة الأستاذ البحث للدراسات القانونية _ نبيل صالح العرباوي،  3

 . 272، ص 2018، مارس 9، العدد 1والسياسية، المجلد 
 . 615_فتحي والي، المرجع السابق، ص  4
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، وبالتالي يترتب على رفع دعوى  (1)تنفيذ احكم التحكيم"  1058و    1056و    1055في المواد  
نتهاء المدة  يه إلى حين الفصل فيها، كما يجب إنتظار إالبطلان وقف تنفيذ الحكم المطعون ف 

نتظار  رفضه، في حالة رفع الطعن يجب الإ  المجلس القضائي أو   دتأيي المخصصة للطعن و  
 . (2)حتي يتم الفصل فيه، وإذا تم الفصل لصالح الطعن يتم وقف التنفيذ بقوة القانون 

مفتوحاً أمام التأويلات فيما يخص قبول دعوى    رك البابملاحظ أن المشرع الجزائري ت 
حيث أنه لم يتم توضيح    القضائي، حكم التحكيم من قبل المجلس    والقضاء بإبطال البطلان  

ن هناك غموضاً حول  ، حيث أنه يتبين أالأثر المترتب على بطلان حكم التحكيم في التنفيذ
الأثر القانوني لبطلان حكم التحكيم في تنفيذ الحكم، يجب توضيح إذا كان الحكم يُمنح الصيغة  

 إضافية. إلى إجراءاتالتنفيذية تلقائياً بعد إبطاله أم يحتاج 

 أو تنفأا حكم التحكيم الإلكتروني  عترا الإالأمر القضائي الصادر بعال طل     ستئنا إثانيا:  

،  عتراف بهالقضائي الرافض أو موافق على الإ  مرلقد أتاح المشرع الجزائري إستئناف في الأ 
 سنطرق لهم بالتفصيل وفقا لما أقره المشرع الجزائري في هذا الجزء. 

 و تنفأا حكم التحكيم الإلكتروني إستئنا  الأمر القضائي الراف  للإعترا  أ_ 1

عتراف وتنفيذ حكم  لإجراءات المدنية والإدارية نجد أن الإمن قانون ا 1055طبقاً للمادة 
ستئناف  لأصلي، وأي أمر خلاف ذلك قابل للإعتراف ايم في الجزائر يستند إلى مبدأ الإالتحك 

جب أن يتم تنفيذه  ن حكم التحكيم ي ك هو موافقة دون النقاش، وبذلك فإفوراً لإن الأصل في ذل
عتراف الحق في الطعن  كما أنها منحت لطالب الإ  ستثناء هو الطعن في الأمر دون مماطلة وإ

 . (3)  طلبهفي الأمر الصادر برفض 

 
_ محمد عيساوي، فعالية التحكيم في حماية الاستثمار الأجنبي في الجزائر )على ضوء الاتفاقيات الدولية للجزائر(،   1

 . 340، ص  2012أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 . 186، ص  2017،  3_ محمد قبايلي، طرق الطعن في التحكيم التجاري، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، العدد   2
 . 334_ بشير سليم، المرجع السابق، ص  3
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الصادر   الأمر   التبليغ الرسميستئناف خلال شهر واحد من تاريل  لإا  رفعيجب أن يتم  
عن المحكمة، ويكون أمام المجلس القضائي الذي تتبعه المحكمة التي أصدرت الأمر، حسب  

  ة، إذا كانت الجهة القضائية هي محكم(1)  وإداريةالمدنية    إجراءاتمن قانون    1057المادة  
ستئناف هي مجلس القضائي الواقع في دائرتها هذه المحكمة، حسب المادة التنفيذ فإن جهة الإ

 .(2) وإداريةمن قانون إجراءات المدنية  1051

اد لم  ن هذه المو ية وإدارية نجد أمن قانون إجراءات المدن   1056و  1055بالرجوع للمواد  
ن يكون دور المجلس القضائي دوراً  تتضمن أي شروط أو إجراءات، وبالتالي فمن الطبيعي أ
تفاقية التحكيم، وعدم مخالفة هذا م وإ شكلياً يقتصر على التأكيد من الوجود المادي لحكم التحكي 

 . (3) الدوليالحكم للنظام العام 

عل     ستئنا  إ_  2 بالموافقة  الصادر  القضائي  التحكيم  أ  عترا الإالأمر  حكم  تنفأا  و 
 الإلكتروني. 

المادة   الجزائري في  المشرع  المدنية وإدارية  1056لقد أجاز  قانون إجراءات   ،(4)   من 

مع طبيعة التوجه التجاري    كيتوافق ذل  ، الأمر القاضي بالموافقة محدد الحالات معينة  ستئنافإ
يُعزى هذا  على المستوى الدولي،    عترافالمجال للإ  ضدهفي المنازعات مما يتيح للممارسين  

   مما قد ي دي إلى المماطلة.التنفيذ حكم موجه إلكترونيا،  

 ثالثا: الطعن في حكم التحكيم الإلكتروني عن طريق النق  

المشرع   أتاح  الإلكترونية  التحكيمية  الخصومة  الحكم    إمكانيةفي  في  بالنقض  الطعن 
ال القرار الصادر بشأن الإالتحكيمي الصادر ببطلان حكم  تنفيذ للحكم    عترافتحكيم، أو  أو 

 
 . 378، ص 2012التجاري الدولي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  _ لزهر بن السعيد، التحكيم 1
 . 335_ بشير سليم، المرجع السابق، ص  2
_ أمال بن عشي، دور التحكيم في تسوية منازعات الاستثمار، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة     3

 . 314، ص2019/2020عباس خنشلة،  لغرور 
 من قانون إجراءات المدنية وإدارية، السالف الذكر.  1056_ أنظر للمادة  4
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المدنية    إجراءاتمن قانون    1060، وذلك وفقاً لما جاء في المادة  (1)   الجزائر   الإلكتروني خارج
والتي على ال   وإدارية  للمو   تقراراأن  تطبيقا  قابلة    1058و   1056و   1055اد  الصادرة  تكن 

 ن بالنقض. عللط

الواجب إتباعها أو الأوجه التي يمكن أن يستند    الإجراءاتلم يوضح    ن المشرع غير أ
، حيث يرى البعض أنه في هذه الحالة يجب الرجوع  عليها الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا

العامة   القواعد  الطعن إلى  المادة    وتأسيس  في  المحددة  الحالات  قانون    (2)358وفق  من 
 . وإداريةالمدنية  الإجراءات

  ولم يُجز أو تنفيذ    عترافقض منصباً على الأمر القضائي بالإكان الطعن بالن أما إذا  
 إجراءات من قانون    1056المادة  في    ي حالات معينة، غير أن المشرعستئناف فيه إلا فالإ

نفس الحالات المذكورة في    علىالطعن بالنقض في هذا الأمر مستندا    المدنية وإدارية أبقى
 . (3) نفسها 1056المادة 

أ الطعن  نلاحظ  إمكانية  الإلكترونية  التحكيمية  خصومة  في  منح  الجزائري  المشرع  ن 
 أو تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني. قرار الإعتراف  ستئنافإبالنقض في الأمر الصادر في 

 المطل  الثالث: تنفأا حكم التحكيم الإلكتروني 

صوص عليها  المن   توفقاً للإجراءا  التنفيذ، فيتم  يعتبر التنفيذ أخر مرحلة في التحكيم الإلكتروني
تفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم ويتم تحديد الإجراءات المناسبة لتنفيذ  في القانون الوطني والإ

عن    بيها بمعني أن سوف يتم التنفيذ   والتشريعات المعمول الحكم إلكتروني بناءً على القوانين  
الشائعة منها الوسائل مباشرة   (، أو عن طريق وسائل البديلةالفرع الاولطريق القضاء الوطني )

 (. الفرع الثاني) وغير مباشرة

 
 . 95،96_ معمر حيتالة، سي فضيل الحاج، المرجع السابق، ص  1
 من قانون إجراءات المدنية وإدارية، السالف الذكر.  358_ أنظر للمادة  2

 . 324_ أمال بن عشي، المرجع السابق، ص 
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 الفرع الأول: تنفأا حكم التحكيم الإلكتروني عن طريق القضاء الوطني 

يتم بين مختلف  لتحكيم  ن ابإعتبار أ  سنتطرق إلى موقف التشريعات والاتفاقيات الدولية 
 .( ثانياالتشريعات الوطنية لمعرفة مكان تنفيذ حكم التحكيم )(، وكذلك موقف  أولاأجناس العالم)

 والاتفاقيات الدولية أولا: موقف التعريعات 

إ الأجنبية  عالجت  التحكيم  أحكام  بتنفيذ  الخاصة  نيويورك  بهاوالإتفاقية  لسنة    عتراف 
قب  1958 تنفيذها طواعية من  التحكيم الأجنبية في حل عدم  تنفيذ أحكام  المحكوم    لمسالة 

  طوفق الشرو   وأمرت بتنفيذهقرار التحكيم    عتراف بحجية بالإضده، حيث ألزمت الدول المتعاقدة  
تفاقية، كما أوصت بعدم فرض رسوم أكثر أو شروط أشد مما هو معمول به لتنفيذ  هذه الإ

 .(1)  الدولأحكام التحكيم الصادرة في تلك 

تباعها للحصول على أمر تنفيذ أحكام  وتضمنت هذه الإتفاقية بيان الإجراءات الواجب إ
إذا لا تصدر أحكام   فيها،  التحكيم  تنفيذ حكم  المراد  الدولة  التحكيم الأجنبية من قبل قضاء 

بالإضافة  فاق التحكيم،  ت إ  وكذلك أصلالتحكيم ممهورة بالصيغة التنفيذية بأصل حكم التحكيم  
للب الرسمية  اللغة  بلغة غير  لهما في حال صدورهما  تن إلى ترجمة معتمدة  المراد  فيذ حكم  لد 

النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في المادة   ونيسترالالأ، وهو نفسه إليه قانون  (2)   فيهالتحكيم  
35/2 (3). 

 ثانيا: موقف التعريعات الوطنية

على نطاق    إعتمدتيبدوا أنها    1958تفاقية نيويورك لعام  أن الشروط التي وردت في إ
بند    53في المادة    2001لسنة    31واسع من القوانين الوطنية مثل قانون التحكيم الأردني رقم  

 
 من إتفاقية الإعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية تنفيذها، السالفة الذكر.  3 أنظر للمادة_  1
 ، المرجع نفسه.4أنظر للمادة  _ 2
  .1985من قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام   35/2_ انظر للمادة 3



 الإلكتروني لتحكيم  ل ئيالإطار الإجرا  ي الثانالفصل 

95 
 

التحكيم  (،)ب رقم    وقانون  المادة    1994لسنة    27المصري  تورت  56في  حيث  نفس  ، 
 .(1)  تفاقيةالإ مشار إليها في لحكام التحكيمية االإجراءات اللازمة لتنفيذ الأ

المحكمة الجزائية    والإدارية أنمن قانون الإجراءات المدنية    1051حيث تبين من المادة  
نه تم منح  نجد أ  1052دة  أن بالرجوع للما  والدولي، غيرختصاص في التحكيم الداخلي  لها إ

الدولية   الأحكام  بمراعاة  الأطراف  طلبات  أساس  على  تحكيمية  صلاحية  الجزائية  المحكمة 
ذلك تحكم القوانين الدولية في إجراءات التحكيم وتضمن محاكم النظام    علىللتحكيم، وبناء  

 . العام تنفيذه هذه القرارات بدقة

المادتين أن هناك شرطين أساسين   إثباتيتبن من نص  وألا يكون  وجود الحكم    وهما 
ختصاصها  رئيس المحكمة التي صدر في دائرة إ ختصاص ل للنظام الدولي العام، ينعقد الإمخالفاً 

مة محل التنفيذ إذا  ك مح  لرئيسهذا الحكم إذا صدر الحكم في الجزائر بينما ينعقد الاختصاص  
في الجزائر، يجب أن يُطلب التنفيذ    وطُلب تنفيذهكان مقر محكمة التحكيم خارج إقليم الجزائر 

التحكيم، أو نسل مصادق    تفاق وأصل إمرفقًا بالأصل أو نسخة طبق الأصل من حكم التحكيم  
 . (2) قانونيًاعليها 

أنه تودع الوثائق    على  (3) من قانون إجراءات المدنية وإدارية    1053كما نصت المادة  
فرض ولايته    بأمانة الجهة القضائية المختصة لتمكن القضاء من  (4)1052مذكورة في المادة  

ستيفاء الشروط اللازمة لمنحه الصيغة التنفيذية  للتأكيد من إ  خلال مراقبتهعلى حكم التحكيم من  
 حبراً عن طريق السلطة العامة.   وبالتالي تنفيذه

قوة تنفيذية تمكن المحكوم له من  التحكيم إن كانت له في ذاته    يمكن القول إن الحكم 
 فإن هذه القوة التنفيذية لا تلحق حكم المحكمين إلا إذا صدر أمر التنفيذ.  إقتضاء حقه حبراً،

 
 . 256_ جعفر ذيب المعاني، المرجع السابق، ص 1
 من قانون إجراءات المدنية وإدارية، السالف الذكر.   1052و 1051أنظر للمواد _  2
 سالف الذكر. ال  وإدارية،قانون إجراءات المدنية   من 1053أنظر للمادة _  3
 المدنية وإدارية، السالف الذكر.  تمن قانون إجراءا 1052_ أنظر للمادة  4
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 حكم التحكيم الإلكتروني عن طريق الوسائل لبديلة  الثاني: تنفأاالفرع 

و عن طريق الوسائل  أ  (أولا)يتم تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني عن طريق وسائل المباشرة
 (. ثانيا)غير مباشرة

 أولا: الوسائل المباشرر لتنفأا حكم التحكيم الإلكتروني

مالي:1 إيداع ضمال  إجراءات   _  في  البدء  قبل  الأطراف  قيام  الوسيلة  هده  تقتضي 
إلى حساب مركز التحكيم الإلكتروني، يظل هذا المبلغ مغلقًا ولا    مالي  التحكيم بتحويل مبلغ

  يمكن   هذاب تفاق التحكيم،  مسبقًا في إ  مدة محددةمرور  إلا بعد    التصرف فيه  يمكن للأطراف
تنفيذ حكمه  ل التحكيم  المترتبة على عدم  بسهولة على الأطرافمركز  النتيجة  ، حيث تصبح 

الحاجة إلى الرجوع إلى    المبلغ دون تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني قابلة للتنفيذ مباشرة على هذا  
 .(1) الأطراف

هذه الوسيلة في المنازعات التي يتولى    ما تستخدم عادةً    _ التحفظ عل  بطاقات الائتمال:2
و  مثل شركة فيزا أ الائتمانمصدري بطاقات   أحدفيها مركز التحكيم الإلكتروني إبرام عقد مع 

ماستر كارد، يقوم مُصدر بطاقات الائتمان بدوره بإبرام عقد مع التاجر الذي يرغب في الاستفادة  
ويلزمه  من خدمة الائتمان، تتضمن هذه العقود شرطاً يمنح مُصدر بطاقات الائتمان الصلاحية  

  الإلكترونيالثمن إلى حساب المشتري الذي تلقى قراراً تحكيمياً بذلك من قبل مركز التحكيم    برد
 . (2)  عليهالمتفق 

الااتي  3 التنفأا  العملية من خلال منظمة    :الإلكتروني_  تنظيم هذه  للأسماء    نت الأنتر يتم 
( المس ولة عن تنظيم نظام النطاقات على الإنترنت، وتشمل  ICANN)  والأرقام المخصصة

 المتعلقة بالمواقع الإلكترونية،   وتحديد السياساتمهامها تنظيم الشركات المُسجلة للنطاقات 

 
 . 490صفاء فتوح، جمعة فتوح، المرجع السابق، ص  _ 1
 . 490_ المرجع نفسه، ص  2
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الإلكترونية بشكل فعال، وتعمل على    وتنظيم العملياتمن ضمان توافر    ICANNوبهذا تُمكَن  
التي  المشاكل  التواصل    حل  يسهل  النطاقات مما  بنظام  المعنية  بين مختلف الأطراف  تطرأ 
 .(1) بينهم   والتبادل الإلكتروني

 غأر مباشرر لتنفأا حكم التحكيم الإلكتروني ثانيا: الوسائل 

الإلكتروني نظاماً يلزم الأطراف التي تمتنع  تطبق بعض المراكز التحكيم _ الغرامة المالية:  1
ع قيمة النزاع، يتم ذلك من خلال  عن تنفيذ قرارات المركز بدفع مبلغ مالي يتناسب تقديره م

المختص بمنازعاته، ويُعتبر هذا بمثابة شرط جزائي    ومركز التحكيمتفاق مسبق بين البائع  إ
متنع  عن المدة التي إ  التأخيريلزم البائع بسداد ذلك المبلغ، بالإضافة إلى ذلك تضاف فوائد  

 . (2)  التنفيذفيها البائع عن 

إدارر  2 التهديد  نظام  إمكانية الإ  رتوف :السمعة _  للمشترين  المواقع  طلاع على سمعة  هذه 
قبل إتمام عملية الشراء، نظراً لعضويتها الكبيرة التي تشمل العديد من    وسيرته الذاتية التاجر  
، إذا رفض التاجر تنفيذ الحكم الصادر ضده فإن ذلك سي ثر سلباُ على  والمستهلكينالبائعين  

 . (3)  أخرى من التعامل معه مرة  ويمنع المستهلكين سمعته التجارية  

 
 .490/491_المرجع نفسه، ص  1
 . 492_ المرجع نفسه، ص 2
_ ليندة بومحراث، طرق تسوية منازعات التجارة الإلكترونية )دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي(،   3

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الشريعة والقانون، كلية الشريعة والاقتصاد، جامعة الأمير عبد القادر قسنطينة،  
 . 482ص 2016
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 خاتمة: 

الإلكتروني لا يختلف كثيراً عن التحكيم التقليدي و    التحكيممن خلال درستنا تبين لنا أن  
الإلك و  المعلومات  تكنولوجيا  يستخدم  الحديثةنه  بإتفاق    ، تصالات  الإلكتروني  التحكيم  يبدأ 

الأطراف و يشمل إجراء الجلسات و تبادل الوثائق و سماع الشهود عن بعد علي رغم من  
مثل نقص النظام قانوني خاص  المزايا العديدة إلا أن هناك تحديات تواجه التحكيم الإلكتروني  

ضافة إلى الفجوة الرقمية التي قد ت ثر  الدولية المختلفة، إالوطنية و عتماد على القوانين  به و إ 
النائية  المناطق  في  التكنولوجيا  استخدام  فعالية  التحكيم  ،  على  شهد  التحديات  هذه  رغم  و 

 الإلكتروني زيادة كبيرة في عدد القضايا المحالة إليه خاصة خلال فترة جائحة كورونا. 

 توصيات كالآتي: نتائج و عدة من خلال بحثنا لقد توصلنا إلى 

 أولا: النتائج 

نظ1 أهم_  من  يُعد  الإلكتروني  التحكيم  الدولية   ام  التجارية  العقود  منازعات  حسم  وسائل 
يته هذا النظام بشكل  ، فبرزت أهموفعالية وقلة تكاليفالإلكترونية، نظراً لما يوفره من سرعة  

 نتشار وباء كورونا. كبير في ظل إ

_ إن القواعد العامة الواردة في القانون المدني تجيز التعبير عن الإرادة بشكل إلكتروني،  2
يمكن أن تشمل هذه القواعد إتفاق التحكيم الإلكتروني    يمادامت صحة الإرادة متحققة وبالتال

 ن تكون الإرادة واضحة وصحيحة وفقاً لما يتطلبه القانون المدني. بشرط أ

وعية ولكنه  أن إتفاق التحكيم الإلكتروني يشبه إتفاق التقليدي من حيث الشروط الموض    _3
جد ما يمنع قبول  ، لا يو والتوقيع الإلكترونيلية التي تتطلب الكتابة  يختلف في الشروط الشك

لكترونية لصياغته، القانون الذي  ستخدام الرسائل الإهذا النوع من الإتفاقيات، ويمكن للأطراف إ
للمحكم تحديده عند    ختياره أو يمكن ون الإرادة، والذي يمكن للأطراف إيطبق على النزاع هو قان 

 تفاق. غياب الإ 
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التحكيم الإلكتروني يستخدم الوسائط الإلكترونية الحديثة لإجراء التبليغات وتبادل البيانات   _4
مراعاة حقوق الدفاع، كما يغير  والجلسات الاستماع، مما يعادل الجلسات المادية التقليدية مع  

التحكيم التقليدي ليصبح غير مرتبط بموقع جغرافي محدد، مما    مالتحكيم الإلكتروني كمفهو 
 القانونية. في الآثار  يستدعي النظر 

نه  ، مع تضموتوقيعههيئة التحكيم وصياغة القرار كتابةً    ت مداولايتضمن حكم التحكيم    _5
وأسباب  مثل أقوال الخصوم    والبيانات موضوعية مكان الحكم،  البيانات الشكلية مثل تاريل و 

 . ، بالإضافة إلى إعلان الحكم للأطرافومستندات المعنية 

المقضي فيه بمجرد صدوره فيمكن للأطراف الطعن    ء_ يكتسب حكم التحكيم حجية الشي6
 في هذا الحكم وتنفيذه لتحقيق مصلحة الأطراف. 

 ثانيا: التوصيات 

خطوة    والإدارية يعتبرإصدار قانون خاص بالتحكيم مستقل عن قانون الإجراءات المدنية  _1
الوطنية، ينبغي أن يتضمن نصوصاً به مختلف القوانين    ت ما قامتتماشى مع    للمشرع،هامة  

لذلك من  ص لما  الإلكترونية،  النزاعات  تسوية  إلى  بالإضافة  التحكيم  على    تأثيرريحة حول 
 تعزيز التحكيم الإلكتروني من شأن ذلك أن يعزز حرية التجارة الدولية ويدعم الاقتصاد. 

عملية  تدير  العمل المستمر نحو التوسع في إنشاء مراكز دائمة للتحكيم الإلكتروني التي    _2
تخاذ الإجراءات وصولًا إلى تنفيذ الأحكام، يعتبر أمراً ضرورياً ينبغي أن  التحكيم من بدايتها بإ

المعنية من    وتحمي الأطرافتتضمن هذه المراكز الأطر الأمنية التي تحفظ سرية النزاعات  
 نتشارها، مما يسهم في تعزيز الثقة في النظام التحكيمي الإلكتروني. إ
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 أولا: المصادر

 المعاجم  _1

 . 2000، لبنان، ار المجاني، الطبعة الثانيةجوزيف إلياس، المجاني المصور، د (1
لسان العرب المحيط لابن منطور، إعداد وتصنيف يوسف خياط، دار لسان العرب،  (2

 . 1970، بيروت، المجلد الأول 
 . 1995مصر،  ،وجيز، مجمع اللغة العربية المعجم ال (3
 . 2001، لبنان،الطبعة الثانية، دار الشروق المنجد في اللغة العربية المعاصرة،  (4

 النصوي لقانونية _2

 _ النصوي القانونية الدولية _أ

بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها،   فالخاصة بالاعترا 1958تفاقية نيويورك لسنة إ (1
  23، الم رخ في 88/233التي انضمت إليها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم رق 

 . 1988نوفمبر  5ه الموافق  1409ربيع الأول 
إتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بإستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية،   (2

،  2005ديسمبر 9، الصادر في A/Res/60/21الجماية العامة الأمم المتحدة 
  WWW.uncitrah.org.موقع:على 

، مع التعديلات  1985قانون الأنسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام  (3
 4، الموافق  61/33العامة رقم ، بقرار الجماية 2006التي إعتمدت في عام

 . 54/108، منشورات الأمم المتحدة رقم 2006ديسمبر 
 
 
 
 

http://www.uncitrah.org/
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 قانونية الوطنية _ النصوي ب
،  31ع يتضمن القانون المدني، ج، ر،    ،1975سبتمبر  26م رخ في  75/58أمر رقم   (1

 . ن معدل ومتمم 2007مايو 13ر في الصاد

في    15/04القانون   (2 يحدد  2015يفري ف  1الم رخ  بالتوقيع  ،  المتعلقة  العامة  القواعد 
 . 2015فبراير  10، الم رخ في  6والتصديق الإلكترونيين، ج، ر، ع 

، المتعلق بالتجارة الإلكترونية، ج، ر،  2018ماي   10، الم رخ في 18/05قانون  (3
 . 2018ماي 16، الصادر في 28عدد

الم رخ في   08/09يعدل ويتمم قانون رقم   12/07/2022الم رخ في  22/13قانون  (4
،  48والمتضمن قانون إجراءات المدنية والإدارية، ج، ر؛ عدد  25/02/2008

 . 17/07/2022الصادر في 

 النصوي القانونية العربية _  ج

،  16  د، ج، ر، عد1994أفريل  18الم رخ في  27قانون التحكيم المصري رقم  (1
 1994أفريل  12الصادر ب تاريل

 . 2004الإلكتروني المصري لسنة لتنظيم التوقيع  15/04قانون  (2
، المتعلق بالمعاملات والتجارة الإلكترونية، ج، ر،  2006لسنة  1قانون الاتحادي رقم  (3

 . 2006يناير  31ه موافق   1427محرم   1، الم رخ في 442 ع

 . 17/3/2008، الصادر في 2008لسنة  4قانون التحكيم السوري رقم  (4
 

 المراجع ثانيا: 

 باللغة العربية   أولا: المراجع

 _ الكت  1
طبعة، دار النهضة العربية،   رقم إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي الخاص، دون  (1

 . 2000مصر،  
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  الأولى، مكتبةأحمد الشيل قاسم، التحكيم التجاري الدولي، دراسة المقارنة، الطبعة  (2
 . 1994الأسد، سوريا،  

أحمد عبد الكريم سلامة، قانون التجارة الدولي والداخلي للتنظير وتطبيق مقارن،   (3
 . 2004دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 

دون رقم  أحمد مخلوف، إتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية،  (4
 . 2001النهضة العربية، مصر،  طبعة، دار 

طبعة، دار   رقم أسامة أحمد بدر، حماية التعاقد الإلكتروني، )دراسة مقارنة(، دون  (5
 . 2008الكتب القانونية، مصر،  

6)  
إيناس الخالدي، التحكيم الإلكتروني، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية للنشر  (7

 . 2009والتوزيع، القاهرة، 
ثروت عبد الحميد، التوقيع الإلكتروني، الطبعة الثانية، مكتبة الجلاء الجديدة،  (8

 . 2003المنصورة، مصر، 
الطبعة   جعفر ذيب المعاني، التحكيم الإلكتروني ودور القضاء الوطني بتفعيله،  (9

 . 2014 عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  الأولى،
حسام الدين فتحي ناصف، تنفيذ احكام التحكيم الباطلة الصادرة في الخارج،   (10

 . 2005الطبعة، دار النهضة العربية، مصر، رقم دون 
حمودي محمد ناصر، العقد الدولي الإلكتروني المبرم عبر الأنترنت مع   (11

الطبعة، دار الثقافة لنشر والتوزيع،   رقم  التركيز على العقد البيع الدولي للبضائع، دون 
 . 2012الجزائر، 

خالد عبد اللّ  محسن صواخرون، التفاوض الإلكتروني كأحد وسائل فض   (12
المنازعات في عقود التجارة الإلكترونية، الطبعة الأولى، دار وائل لنشر والتوزيع،  

 . 2022الأردن،



 قائمة المصادر والمراجع 

105 
 

لطبعة الأولى، دار خالد محمد القاضي، موسوعة التحكيم التجاري الدولي، ا (13
 . 2002، مصر، الشروق 

رقم دون رضوان هاشم حمدن الشريفي، نحو نظام قانوني للتحكيم الإلكتروني،  (14
 . 2013طبعة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  ال

رقم دون الباقي أبو صالح، التحكيم الإلكتروني )دراسة المقارنة(،  د سامي عب  (15
 . 2004الطبعة، دار النهضة العربية، مصر،

سمير حامد عبد العزيز جمال، التعاقد عبر تقنيات الإتصال الحديثة، )دراسة  (16
 . 2007العربية، الإسكندرية،  الثانية، دار النهضةمقارنة(، الطبعة 

 
سمير دنون، العقود الإلكترونية في إطار تنظيم التجارة الإلكترونية، الطبعة  (17

 . 2012الأولى، الم سسة الحديثة للكتاب، طرابلس،  
، مصر،  دار النهضة العربية   الطبعة الأولى،  سيد أحمد محمود، نظام التحكيم، (18

2005 . 
شريف محمد غانم، حماية العلامات التجارية عبر الأنترنت في علاقتها   (19

دار الجامعة الجديدة   الطبعة الأولى،  (،Domain Nameبالعنوان الإلكتروني )
 . 2007للنشر، مصر،

 رقم صالح المنزلاوي، القانون الواجب التطبيق عن العقود الإلكترونية، دون  (20
 . 2006طبعة، الجامعة الجديدة، مصر،  

صفاء فتوح جمعة فتوح، منازعات عقود التجارة الإلكترونية بين القضاء  (21
 2013الإسكندرية،الطبعة، دار الجامعة،  رقم والتحكيم، دون 

  جزء الأول، دار المعارف،عبد الحميد الأحذب، موسوعة التحكيم، ال (22
 . 1998مصر،

الطبعة  الدولة، عصام أحمد البهجي، التحكيم الإلكتروني في عقود التجارة  (23
 . 2018الفكر الجامعي، الإسكندرية،  ردا الأولى،
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ماهيته إجراءاته، آليات في  - التحكيم الإلكتروني ، عصام عبد الفتاح مطر (24
  ، -تسوية منازعات التجارة الإلكترونية والعلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية

 . 2009دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  الطبعة الأولى،

، التجارة الإلكترونية في التشريعات العربية والأجنبية،  ______________ (25
 . 2009جديدة، الإسكندرية،  الطبعة، دار الجامعة الرقم دون 

عمر خالد رزيقات، عقود التجارة الإلكترونية، عقد البيع عبر الأنترنت،   (26
 . 2007نشر والتوزيع، الأردن، تحليلية(، الطبعة الأولى، دار الحامد لل)دراسة 

 
، القانون الدولي لحل النزاعات،  (27 ية، دار هومة،  لطبعة الثاناعمر سعد اللّ 

 . 2010الجزائر،
فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى، منشأة   (28

 . 2007المعارف، الإسكندرية، 
دار هومة للطباعة  ، ىالطبعة الأول السعيد، التحكيم التجاري الدولي،لزهر بن  (29

 . 2012والنشر والتوزيع، الجزائر، 
دار الثقافة  الطبعة الأولى،  محمد إبراهيم الهيجاء، التحكيم بواسطة الأنترنت،  (30

 . 2002للنشر والتوزيع، الأردن، 
محمد إبراهيم قطب غانم، انعكاسات العولمة على التحكيم التجاري الدولي،   (31

 . 2017دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 
محمد إسماعيل أحمد إسماعيل، أساليب الحماية القانونية لمعاملات التجارة  (32

 . 2009، لبنان،منشورات الحلبي  الإلكترونية، الطبعة الأولى،
دار  الطبعة الأولى،  النظام القانوني التحكيم الإلكتروني، ،محمد أمين الرومي  (33

 . 2006الفكر الجامعي، الإسكندرية ، 
دار  الطبعة الأولى، ، التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت، ___________ (34

 . 2002الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،
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  الطبعة الأولى، محمد كولا، تطور التحكيم التجاري الدولي في الجزائر، (35
 . 2008شورات بغدادي، الجزائر، من 
دار الجامعة   دون رقم الطبعة،  سليمان، التحكيم الإلكتروني، محمد مأمون  (36

 . 2011الجديدة، الإسكندرية، مصر، 
الطبعة، دار النهضة العربية،    رقم مختار بربري، التحكيم التجاري الدولي، دون  (37

 . 1995مصر،  
 
  نبيل إسماعيل عمر، التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية، (38

 . 2011دار الجاماية الجديدة، الإسكندرية،  الطبعة الثانية،
  الطبعة الأولى، دارالإلكترونية، ، أحكام عقود التجارة برهمنضال سليم   (39

 . 2010الثقافة، عمان،
، عقود التجارة الإلكترونية )دراسة المقارنة(، دون رقم  (40 هبة ثامر محمود عبد اللّ 

 . 2011زين الحقوقية، لبنان، الطبعة، منشورات
هيشام بشير وإبراهيم عبد ربه إبراهيم، التحكيم الإلكتروني، الطبعة الأولى،  (41

 . 2012مصر،  لقانونية،االمركز القومي للإصدارات 
 _ الأطروحات والمالرات 2

 الأطروحاتأ_ 

التجارة إبراهيم أحمد سعيد زمزري، القانون الواجب التطبيق في منازعات عقود  (1
الإلكترونية )دراسة مقارنة(، رسالة للحصول على درجة الدكتوراه، جامعة عين  

 . 2006الشمس، مصر، 
أمال بن عشي، دور التحكيم في تسوية منازعات الاستثمار، أطروحة دكتوراه، كلية   (2

 2020/ 2019الحقوق والعلوم السياسية، جامعة   لغرور عباس خنشلة،  
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شكري، العقود الإلكترونية، رسالة الدكتوراه في الحقوق، قسم بشار عصمت، سميح  (3
 . 2008، لبنان الدراسات العليا، جامعة بيروت العربية،

بشير سليم، الحكم التحكيمي والرقابة القضائية، أطروحة دكتوراه، كليه الحقوق   (4
 . 2010/2011والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

بوقرط أحمد، اتفاق التحكيم في منازعات عقود التجارة الإلكترونية، أطروحة لنيل   (5
شهادة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون المدني معمق، كلية الحقوق والعلوم 

 . 20018/2019السياسية، عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 
حاج حنافي، التحكيم الإلكتروني، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم،  (6

تخصص القانون الخاص، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  
 . 2017جامعة الجيلالي ليابس، سيدي بلاباس، 

خليل بوصنوبرة، القرار التحكمي وطرق الطعن فيه وفقا للقانون الجزائري، أطروحة   (7
لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، تخصص قانون عام، جامعة منتوري قسنطينة،  

 . 2008الجزائر،
علي شريف الزهرة، التحكيم الإلكتروني في منازعات التجارة الإلكترونية، رسالة   (8

لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون العلاقات الاقتصادية الدولية، كلية الحقوق  
 . 2015والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم،  

فوغالي بسمة، التحكيم الإلكتروني في عقود التجارة الدولية، أطروحة الدكتوراه،   (9
قسم قانون، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 . 2021/2022_ الحاج لخضر، 1باتنة_
ليندة بومحراث، طرق تسوية منازعات التجارة الإلكترونية )دراسة مقارنة بين  (10

الفقه الإسلامي والقانون الوضعي(، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في  
الشريعة والقانون، كلية الشريعة والاقتصاد، جامعة الأمير عبد القادر قسنطينة،  

2016 . 
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محمد إبراهيم عرسان أبو الهيجاء، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة  (11
الإلكترونية، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون التجاري، جامعة الدول العربية،  

 . 2004مصر،  
محمد عيساوي، فعالية التحكيم في حماية الاستثمار الأجنبي في الجزائر   (12

)على ضوء الاتفاقيات الدولية للجزائر(، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم  
 . 2012السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  

لنيل شهادة مخلوفي عبد الوهاب، لتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، أطروحة  (13
الدكتوراه في القانون، تخصص قانون أعمال، جامعة الحاج لخصر، باتنة،  

 . 2012الجزائر، 
مهند عزمي مسعود أبو مغلي، القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي،   (14

 . 2005أطروحة في الدكتوراه في الحقوق، جامعة عين الشمس، مصر، 

 مالرات الماجيستأر  ب_

التحكيم الإلكترونية كوسيلة لحل المنازعات التجارة الإلكترونية، مذكرة بوديسة كريم،  (1
لنيل شهادة ماجستير، قسم الحقوق، تخصص قانون التعاون الدولي، كلية الحقوق  

 . 2012والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  
رجاء نظام حافظ بني شمسة، الأطار القانوني للتحكيم الإلكتروني، )دراسة مقارنة(،   (2

رسالة ماجستير في القانون الخاص، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية في  
 . 2009نابلس، فلسطين، 

رفعت فضل محمد الراعي، النظام القانوني للتحكيم الإلكتروني في التجارة  (3
الإلكترونية، أطروحة لنيل درجة الماجستير في القانون التجارة والاستثمارات الدولية،  

 . 2015أكاديمية الشرطة، دبي،  
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سميحة بلغانم، دور التوثيق الإلكتروني في تحقيق فعالية التحكيم، مذكرة لنيل شهادة  (4
الماجيستر في القانون الخاص، تخصص قانون أعمال، مدرسة الدكتوراه للقانون 

 . 2017والعلوم السياسية، البويرة، الأساسي والعلوم السياسية، كلية الحقوق 
عبد اللّ  سعيد، عبد اللّ  بن رشيد الكتبي، التنظيم القانوني لاتفاق التحكيم الإلكتروني   (5

 في دولة الإمارات العربية المتحدة، رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات  
الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الإمارات  (6

 . 2018العربية المتحدة، 
المحضين، اتفاق التحكيم الإلكتروني )دراسة المقارنة بين القانونين  محمد خالد  (7

الأردني والكويتي(، رسالة لنيل درجة ماجستير في القانون الخاص، جامعة الشرق 
 . 2011الأوسط عمان، الأردن،  

لكتروني كوسيلة لتسوية منازعات التجارة  (8 محمد عبد الوهاب العداسين، التحكيم الإ 
الإلكترونية_ دراسة مقارنة_، أطروحة لنيل درجة الماجستير، جامعة آل البيت،  

 . 2001الأردن، 
محمد محمود محمد جبران، التحكيم الإلكتروني كوسيلة لحل المنازعات التجارة  (9

الإلكترونية، رسالة لنيل رسالة ماجستير في قانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط  
 . 2009عمان، الأردن، 

محمد موسى أحمد ملسة، منازعات العلامات التجارية وأسماء النطاق في  (10
النظام القانوني الفلسطيني، )دراسة مقارنة(، رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات درجة  

 2010الماجستير في القانون، كلية الدراسات العليا، جامعة برزيت، فلسطين، 
مراد طنجاوي، النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية، مذكرة الماجستير،  (11

 . 2007قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة سعيد دحلب، البليدة،
نايت اعمر علين الملكية الفكرية في إطار التجارة الإلكترونية، رسالة لنيل   (12

درجة ماجيستير فرع قانون الدولي للأعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  
 . 2014الجزائر،
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 المقالات العلمية _ 3

 ،الإلكتروني لإصدار حكم التحكيم  محمود المساعدة، التنظيم القانوني أحمد   (99
 . 2015،  2، العدد 12مقارنة، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد  دراسة

التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية المنازعات التجارة  بلال عبد المطلب بدوي،  (100
 . 2006والاقتصادية، العدد الأول، مصر،الإلكترونية، مجلة العلوم القانونية 

جلة دورية، أمنية بلفرد لطفي لمين، عقود الخدمات الإلكترونية، الشرطة، م (101
 . 2008، الجزائر،87دد ديرية العامة للأمن الوطني، العالم ثقافية، 

بن حليمة ليلي عشور سليم، خصوصية التحكيم الإلكتروني فيحل منازعات  (102
،  04التجارة الإلكترونية، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، مجلد

 . 2019، الجزائر، 01عدد
بوقرط أحمد، قماري نضيرة بن ددوش، البيانات الواجب توفراها في حكم   (103

 2018، جانفي  1، العدد 4التحكيم الإلكتروني، مجلة القانونية، المجلد 

حمادش أنيسة، خصوصية التحكيم الإلكتروني في حل المنازعات التجارة  (104
 . 2017، تيزي وزو، 48د ب، عددالإلكترونية، مجلة العلوم الإنسانية، مجل

، بحث  15حمزة حداد، مباد  التحكيم التجاري ودور الم سسات التحكيم، عدد (105
 . 2000منشور في مجلة التحكيم الصادر عن المركز اليمني للتوثيق والتحكيم، 

العلامات التجارية وأسماء النطاق على شبكة خالد التلاحمة، "النزاعات بين  (106
،  2 ، العدد19د بحاث )العلوم الإنسانية(، المجلالأنترنت"، مجلة جامعة النجاح لأ 

 . 2005ارقة، الش
رافد خيون دبيسان، زياد خلف عودة، تنفيذ حكم التحكيم الصادر في منازعات  (107

 .العقود الإدارية، مجلة كلية المصطفى الجامعة، وقائع الم تمر العلمي الثالث الدولي
رامي محمد علوان، المنازعات حول العلامات التجارية وأسماء مواقع   (108

ت العربية المتحدة،  ، جامعة الإمارا22د نون، العدالأنترنت، مجلة الشريعة والقا
2005 . 
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عبد العزيز اللصاصة، منازعات العمل الجماعية، بحث منشور في مجلة   (109
 . 2012، 5الحقوق، الصادر عن كلية الحقوق، جامعة الكويت، عدد

عمار كريم كاظم، نريمان جميل نعمة، القوة القانونية للمستند الإلكتروني،  (110
 . 2007، 7 ة الحقوق، العددمجلة كلي 

فوزي محمد سامي، اتفاقية نيويورك وتنفيذ قرارات التحكيم الأمنية، مجلة   (111
 . 1999التحكيم العربي، العدد الأول، 

الرقابة القضائية على القرارات التحكيمية، مجلة القانون العام  محمد فرعون،  (112
 . 2017 ،5الجزائري والمقارن، العدد 

الدراسات والبحوث  ةق الطعن في التحكيم التجاري، مجلمحمد قبايلي، طر  (113
 . 2017، 3القانونية، العدد 

الحقوق،  مصلح أحمد الطراونة نور حمد الحجايا، التحكيم الإلكتروني، مجلة  (114
 . 2003، سوريا، 01، عدد02المجلد 

معمر حيتالة، سي فضيل الحاج، طرق الطعن في احكام التحكيم التجاري  (115
 . 2017، جانفي 15الدولي )دراسة مقارنة(، مجلة العلوم القانونية والسياسية، العدد 

نبيل صالح العرباوي، الطعن بالبطلان في احكام التحكيم في القانون   (116
،  9، العدد 1الجزائري، مجلة الأستاذ البحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 

 . 2018مارس 

 المدخلات العلمية  _4

 مؤتمرات ال _أ

_ أسامة أبو الحسن مجاهد،" خصوصية التعاقد عبر الأنترنت"، م تمر "القانون  (1
 . 2000ماي  1/3الإمارات العربية المتحدة، بتاريل والكمبيوتر والأنترنت"، جامعة 

 _ الملتقيات ب
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حايت أمال، التحكيم عبر الإنترنت، الملتقى الدولي حول التحكيم التجاري الدولي في   (1
 2006جوان   15/ 14، 2ئر، جالجزا

 ثانيا: المراجع باللغة الأجنبية 

 
A_ Les livre   :  

1) Vincent (j.) ، Guichard (S) ، procédure civile Dalloz édition، Paris، 
France، 2001 . 

B_ Les Thèses   :  
 

1) Manigeh Danay Elmi، la Sentence arbitrale et le juge étatique : 
approche comparative des systèmes français et iranien، thèse 
pour obtenir le docteur، université paris 1panthéon-Sorbonne 
2016. 

C_ Les Articles   :  

1) Juan Eduardo Figurera Valdés، Arbitration "Online" in 
Internacional Commerce Av.Apoquindo N0 36669، Piso 11June 
2004 Article available at:  http :// www.camsantiago.cl 

D_ textes juridiques   :  
2) Arbitration Rules، International Chambre of Commerce (ICC)   ،  in 

force as from 1January 2021. 

3) Barème des taxes et honoraires et frais de service d’arbitrage 
sur le site : WWW. arbiter.Wipo.int 

4) Cyber tribunal rules article 25. 
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5) Le règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI Règlement 
disponible sur le site  :  
WWW.Wipo.int/amc/fr/arbitation/eexpedield-rules/. 

6) Le règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI sur le site : 
WWW.Wipo.int/amc/fr/arbitation/expediled-ruhes/ 

7) Le Règlement d’arbitrage accéléré l’OMPI, En vigueur à 
compter du 1erjuillet 2021. 
 

8) Le Règlement d’arbitrage accéléré l’OMPI ، En vigueur à 
compter du 1er Juillet 2021. 

9) Le règlement d’arbitrage cyber tribunal (forme de la sentence) 
disponible sur le site:  WWW.cybertribunal.org. 

10) Le règlement d’arbitrage cyber tribunal sur le site : 
WWW.Cybertribunal.org. 

11) Le règlement d’arbitrage du cyber tribunal II، En vigueur 
Le 16 février 2004. 

12) Uniform Domain Name dispute resplution Policy article 4/k 
 

http://www.cybertribunal.org/
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  .............................................................................................. والتقدير  شكر

  ........................................................................................................ إهداء 

  ........................................................................................ :المختصرات قائمة

 1 .................................................................................................... : مقدمة 
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 7 ........................................................ الإلكتروني  التحكيم مفهوم :  الأول  المبحث

 7 ................................................. الإلكتروني  بالتحكيم  المقصود : الأول  المطلب

 8 ..................................................... الإلكتروني  التحكيم تعريف:  الأول  الفرع

 8 ................................................................. لتحكيم  اللغوي  تعريف :  أولا

 9 .................................................................. الاصطلاحي تعريف: ثانيا

 12 ............................................ الإلكتروني  التحكيم وعيوب مزايا: الثاني الفرع

 12 ............................................................ الإلكتروني  التحكيم مزايا:  أولا

 14 ......................................................... الإلكتروني  التحكيم عيوب: ثانيا

 15 ...................... له المشابهة  الأنظمة عن الإلكتروني التحكيم تميز : الثاني المطلب

 16 ....................................................... الإلكترونية  المفاوضات: الأول  الفرع

 16 ................................................ الإلكتروني  والتوفيق الوساطة: الثاني الفرع

 17 ...................................... الإلكترونية  للتحكيم القانونية  الطبيعة: الثالث المطلب

 17 .................. الإلكتروني  للتحكيم  والقضائية  التعاقدية الطبيعة نظرية:  الأول  الفرع

 18 .............................................. الإلكتروني  للتحكيم التعاقدية الطبيعة : أولا

 18 ............................................ الإلكتروني  للتحكيم القضائية  الطبيعة: ثانيا

 19 ................. الإلكتروني  للتحكيم  والمستقلة المختلطة الطبيعة نظرية: الثاني الفرع

 19 ..................................... الإلكتروني  للتحكيم المختلطة الطبيعة نظرية :  أولا

 19 ..................................... الإلكتروني  للتحكيم المستقلة الطبيعة نظرية: ثانيا

 20 .................................................... الإلكتروني  التحكيم نطاق : الرابع المطلب

 20 ............................... التعاقدي الأساس  ذات الإلكترونية منازعات:  الأول  الفرع

 21 .................................................... الإلكترونية  التجارة عقود مفهوم :  أولا
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 22 ........................................ الإلكترونية  التجارة عقود المنازعات أنواع: ثانيا

 25 .. ( النطاق أسماء)  التعاقدي غير  الأساس ذات الإلكترونية  المنازعات: الثاني الفرع

 25 ................................................................. النطاق  أسماء مفهوم :  أولا

 26 ................................................................. النطاق  أسماء أنواع: ثانيا

 28 ..................................................... الإلكتروني  التحكيم  إتفاقية: الثاني المبحث

 28 ........................................... الإلكتروني  التحكيم إتفاقية مفهوم :  الأول  المطلب

 28 .......................................... الإلكتروني  التحكيم  إتفاقية تعريف:  الأول  الفرع

 28 ..................... المقارنة التشريعات في  الإلكتروني التحكيم إتفاقية تعريف :  أولا

 30 ....................... الإلكتروني   التحكيم إتفاقية من  الجزائري  المشرع موقف : ثانيا

 30 .................................. الإلكتروني  التحكيم  إتفاقية صحة شروط: الثاني الفرع

 30 ............................... الإلكتروني  التحكيم إتفاقية  لصحة الشكلية الشرط: أولا

 34 ....................... الإلكتروني   التحكيم إتفاقية لصحة الموضوعية الشروط: ثانيا

 37 .......................................... الإلكتروني  التحكيم إتفاقية صور: الثالث المطلب

 37 ................................................................... التحكيم شرط : الأول  الفرع

 39 ............................................................... التحكيم  مشارطة: الثاني الفرع

  لما وفقاً  ، (ثانيا)  ومضمونه ،( أولا)التحكيم مشارطة شكل  إلى العنصر هذا في سنوضح
 39 ........................................................................ . الجزائري  المشرع  أقره

 39 ............................................................... التحكيم  مشارطة  شكل: أولا

 40 .......................................................... التحكيم  مشارطة  مضمون : ثانيا

 40 ........................................................ بالإحالة التحكيم شرط: الثالث الفرع

 42 ............................................... الإلكتروني للتحكيم الإجرائي الإطار الثاني الفصل

 44 ................................................... الإلكتروني  التحكيم إجراءات: الأول  المبحث

 44 ................ الإلكتروني  التحكيم  الخصومة في الإجراءات سير بداية:  الأول  المطلب

 45 ..................................................... الإلكتروني  التحكيم طلب:  الأول  الفرع

 45 ..................................................... الإلكتروني   التحكيم طلب تقديم :  أولا

 46 ....................الإلكتروني  التحكيم طلب  في التحكيمية  الهيئة مهام تحديد : ثانيا
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 48 ............................................ الإلكتروني  التحكيم دعوى  تنظيم: الثاني الفرع

 48 ............................................ الإلكتروني  التحكيم وأتعاب وآجال لغة : أولا

 53 ............................................ الإلكتروني  التحكيم في  الأثبات طرق : ثانيا

 57 ........................................ الإلكتروني التحكيم  الخصومة سير: الثاني المطلب

 57 .................................................. الإلكتروني  التحكيم جلسات:  الأول  الفرع

 58 ............................................... الخط  عبر والدلائل المذكرات تبادل :  أولا

 58 ......................................... الإلكتروني  التحكيم  في المحادثات غرفة: ثانيا

 59 .............. التحكيم  جلسات عقد  عند للتحكيم الأساسية المباد  توفر  مدى : ثالثا

 61 ....................... الإلكتروني  التحكيم في والم قتة  التحفظية التدابير : الثاني الفرع

 61 .................................. التقليدي التحكيم في والم قتة التحفظية التدابير: أولاً 

 63 ............................. الإلكتروني  التحكيم في والم قتة التحفظية  التدابير : ثانيا

 63 ........................................... الإلكتروني  التحكيم حكم   صدور: الثالث المطلب

 64 .............................................. الإلكتروني  التحكيم  حكم مفهوم:  الأول  الفرع

 64 ............................................ التحكيمي  حكم لمفهوم الموسع الإتجاه: أولا

 65 .............................................. التحكيم  حكم   لمفهوم الضيق الإتجاه: ثانيا

 66 ..................................... ولغته  الإلكتروني التحكيم حكم  جنسية : الثاني الفرع

 67 .................................................... الإلكتروني  التحكيم  حكم  جنسية:  أولا

 69 ....................................................... الإلكتروني  التحكيم  حكم   لغة: ثانيا

 71 .............................. الإلكتروني  التحكيم حكم إلى الوصول كيفية: الرابع المطلب

بأغلبية  وصدوره الإلكتروني التحكيم  هيئة أعضاء بين المداولة إجراءات: الأول  الفرع
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 94 .............. الوطني  القضاء طريق  عن الإلكتروني التحكيم  حكم   تنفيذ:  الأول  الفرع
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